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وإلکترونياً‌‌ المعنورقياً‌ والمؤسسات‌ الھيئات‌ أو‌ المنظمات،‌ أو‌ والدراسات‌‌‌يةللمکتبات،‌ بالأبحاث‌

 عند‌طلبھا.‌‌يةالعلم
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 الاردني والعراقي ينالشيوع بالتصرف في العقار وفقاً للقانون النظام القانوني لازالة 

 دادـ‌ــــإع
 أحمد صادق جاسم الجابري 

 إشــــــــراف‌
 مــصــطــفــى مــوســى العجـــارمــة الـدکتـور 

 یة باللغة العرب  صـالملخ  

ــلط‌الدراســـة‌ ــل‌مـــةھا‌يةقضـــ‌علـــى‌الضـــوء‌تسـ ‌‌‌‌بالعقـــار‌‌‌التصـــرف‌‌فـــي‌الشـــيوع‌إزالـــة‌فـــي‌تتمثـ
‌.والعراقي‌الأردني‌ينالتشريع‌کلا‌في‌العقار‌في‌الشيوع‌بإزالة‌المتعلقة‌يةالقانون‌مکاالأحوإیضاح‌

ــه،‌‌‌وطـــرق‌‌العقـــار‌فـــي‌الشـــيوع‌وإیضـــاح‌‌أســـباب‌‌‌بالشـــيوع‌يـــ وقـــد‌هـــدفت‌‌الدراســـة‌‌للتعر‌ إزالتـ
‌وعـــرض‌للتنظـــيم‌والعراقـــي،‌الأردنـــي‌ينالتشـــريع‌فـــي‌الشـــائع‌العقـــار‌فـــي‌التصـــرفات‌‌مکـــاوإیضـــاح‌أح

والعراقــي.‌ولتحقيــق‌الدراســة‌‌الأردنــي‌ينالتشــريع‌فـي‌بالتصــرف‌العقــار‌شــيوع‌إزالــة‌لإجــراءات‌‌القـانوني
‌الأردني‌والعراقي.‌‌‌ينالتشريع‌يني‌والمنهج‌المقارن‌مابيلالمنهج‌الوصفي‌التحل‌کت‌فقد‌سل‌ھالأهداف‌

‌التحليلي‌والمنهج‌المقارن.‌‌والمنهج‌الوصفي‌المنهج‌إلى‌ولتحقيق‌الدراسة‌لأهدافها‌فقد‌استندت‌

‌‌الشـيوع‌إزالـة‌طـرق‌‌فـي‌اخـتلاف‌هنـا ‌أن‌‌‌أهمهـا‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌العديد‌مـن‌النتـائج‌‌
‌الطريــق‌الأردنــي‌المشــرّع‌تهجينــ‌ينحــ‌ففــي‌العراقــيوالتشــريع‌‌‌الأردنــيالتشــريع‌‌‌ينبــ‌مــا‌العقــار‌عــن

‌المشــرّع‌أن‌نــر ‌‌العقــار‌فــي‌الشــيوع‌إزالــة‌لجــان‌خــلال‌مــن‌الشــيوع‌لإزالــة‌الإداري‌‌والطريــق‌الاتفــاقي
‌فـي‌الشـيوع‌لإزالـة‌القضـائي‌الطريـق‌إلـى‌اللجـوء‌يـتم‌تعـذره‌حـال‌وفـي‌الاتفـاقي‌الطريق‌‌تهجين‌‌العراقي
‌إليــه‌ھــب‌ذ‌‌مــا‌جھــاانت‌العراقــي‌المشــرّع‌يةتوصــ‌ھمھــاوتوصــلت‌الدراســة‌إلــى‌عــدة‌توصــيات‌أ‌العقــار.
‌الطريـــق‌تعـــذر‌حـــال‌فـــي‌العقـــار‌فـــي‌الشـــيوع‌إزالـــة‌فـــي‌الإداري‌‌الطريـــق‌ســـلو ‌مـــن‌الأردنـــي‌المشـــرّع
فــي‌نطــاق‌الطعــن‌علــى‌قــرارات‌لجــان‌إزالــة‌‌المجــال‌اھــذ‌‌فــي‌القضــائي‌العمــل‌حصــرين‌وإن‌الاتفــاقي
‌.‌‌العقار‌في‌الشيوع.

،‌الطريق‌الاتفاقي،‌الطريق‌غير‌‌الشيوع،‌التصرف،‌العقار‌ازالة ،القانوني‌النظام: یةمات المفتاحکلال
  .الاتفاقي
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Abstract 
 ية باللغة الإنجليز  الملخ ص

The study highlights an important issue, which is the removal of joint ownership in 

real estate transactions, and clarifies the legal provisions related to the removal of joint 

ownership in real estate in both Jordanian and Iraqi legislation.  

The study defined joint ownership and explained the reasons for joint ownership of 

real estate and the methods of removing it. The provisions for transactions in jointly 

owned real estate in Jordanian and Iraqi legislation were clarified, and the study 

presented the legal organization of procedures for removing joint ownership of real 

estate by disposal in Jordanian and Iraqi legislation. In order to achieve its objectives, 

the study adopted the descriptive analytical approach and the comparative approach 

between Jordanian and Iraqi legislation. 

To achieve its objectives, the study relied on the descriptive method, the analytical 

method, and the comparative method. 

The study reached several conclusions, the most important of which is that there is 

a difference in the methods of removing joint ownership of real estate between the 

Jordanian legislator and the Iraqi legislator. While the Jordanian legislator adopts the 

consensual and administrative methods for removing joint ownership through 

committees for removing joint ownership of real estate, we see that the Iraqi legislator 

adopts the consensual method. If that is not possible, the judicial route is used to remove 

the joint ownership of the property. 

The study reached several recommendations, the most important of which is the 

recommendation for the Iraqi legislator to adopt what the Jordanian legislator has done 

in taking the administrative route in removing joint ownership of real estate in the event 

that the consensual route is not possible, and that judicial work in this field be limited to 

considering appeals against decisions issued by the committees for removing joint 

ownership of real estate. 

Keywords: Legal System, Removal of Joint Ownership, Disposal, Real Estate. The 

agreed-upon path, the non-agreed-upon path. 
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 : الفصل الأول
 الإطار النظري للدراسة  

   مقدمةال: اولاً 

سـائر‌البشـر‌إلا‌أن‌التملـك‌قـد‌يتخـذ‌صـور‌متعـددة‌ومتنوعـة‌فهنـا ‌‌غريـزة‌لـد ‌حب‌التملك"ی عد‌‌

‌العديــد‌مــن‌ھــاوالتــي‌یشــتر ‌في‌کةأو‌المشــتر‌‌يــةالجماع‌يــةکالفــرد‌وهنــا ‌المل‌ھــاتقل‌بیســمنفــردة‌‌يــةکمل

‌کـل‌ھـاالشـائعة‌والتـي‌یمتلـك‌في‌يـةکوهنـا ‌المل‌يـةکه‌الملھـذ‌منـه‌مقـدار‌نصـيبه‌ب‌کلالأفراد‌مع‌معرفة‌‌

‌يـةکوحالـة‌المل،‌ا‌المـالھـذ‌مـن‌‌ينتخصـيص‌جـزء‌معـ‌يـرمـل‌المـال‌مـن‌غکاشريك‌حصة‌شـائعة‌فـي‌

عون‌للـتخلص‌مـن‌یسـالعظمـى‌مـن‌الأفـراد‌‌يـةالشائعة‌غالباً‌مـا‌تتصـب‌بعـدم‌الاسـتقرار‌ذلـك‌أن‌الغالب

التصـرف‌المسـتقل‌‌ھـان‌مـن‌خلالکـو‌مسـتقلة‌یمل‌يـةکبمل‌‌ھممـن‌‌کـلفـرد‌‌ين‌‌کـيالشائعة‌ل‌‌يةکحالات‌المل

لــد ‌الـدول‌بمعالجــة‌حالــة‌إزالــة‌‌يــةومــن‌هنــا‌قامــت‌التشـريعات‌القانون،‌ا‌یشـاوون‌کمــوإدارتــه‌‌ھمکبـأملا

ــيوع‌فـــي‌المل ــريعات‌التشـــريع،‌يـــةکالشـ ــ‌ينومـــن‌ضـــمن‌تلـــك‌التشـ ــي‌ففـــي‌حـ ــىکتا‌ينالأردنـــي‌والعراقـ ‌فـ

التشريع‌العراقي‌بتنظيم‌إزالة‌الشيوع‌ضمن‌قواعده‌العامة‌الواردة‌في‌القانون‌المـدني‌نـر ‌فـي‌المقابـل‌

بِ‌بالقواعــد‌العامـة‌الـواردة‌فـي‌القـانون‌المــدني‌والتـي‌نظمـت‌إزالـة‌الشــيوع‌کتـأن‌التشـريع‌الأردنـي‌لـم‌ی

ا‌القـانون‌ھـذ‌وأنشـأ‌بموجـب‌‌يـةالعقار‌‌يـةکفـي‌قـانون‌المل‌ھـاقواعـد‌خاصـة‌أورد‌‌‌ھاالعقار‌بل‌ضم‌إلي‌‌في

ه‌الدراسـة‌ھـذ‌وسـنقوم‌فـي‌،‌ذات‌اختصاصي‌قضائي‌تسمى‌لجان‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌يةلجان‌إدار‌

‌الأردني‌والعراقي.‌ينبعرض‌النظام‌القانوني‌لإزالة‌الشيوع‌بالتصرف‌في‌العقار‌وفقاً‌للقانون

 ة الدراسة  کلمش : ثانیاً 

فـي‌القـانون‌‌في‌تنظـيم‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌بالقواعد‌العامة‌الواردة‌‌‌‌العراقي‌‌المشرّع"اکتفى‌‌‌‌

‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌إنهـاء‌‌فة‌حـالات‌کالمعالجة‌‌يةفکاالقواعد‌العامة‌لم‌تعد‌‌وهذه‌‌،‌‌المدني‌العراقي

الأمر‌الذي‌فسح‌المجال‌للأقلية‌في‌الملكية‌الشائعة‌امكانيـة‌اعاقـة‌القسـمة‌وانهـاء‌حالـة‌الشـيوع،‌ مـا‌
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‌‌فـي‌دعـاو ‌متشـابهة‌تــم‌‌يةم‌القضـائکـاالأح‌أد ‌إلـى‌قصـور‌تشـريعي‌انعكـر‌أثـره‌علـى‌اخــتلاف‌فـي

ا‌القصـور‌ھـذ‌الـذي‌يترتـب‌عليـه‌قيـام‌التشـريع‌العراقـي‌بمعالجـة‌‌‌‌‌للقضاء‌لإزالة‌الشـيوع‌الأمـر‌‌تقدیمها

الأردنـي‌فـي‌‌المشـرّعا‌فعـل‌کمـنفه‌من‌خلال‌إصدار‌تشريع‌خاص‌لإزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌کتالذي‌ا

‌‌.يةالعقار‌‌يةکقانون‌المل

 أهداف الدراسة ثالثاً : 

‌-تهدف‌الدراسة‌الى:‌

 التعري ‌المقصود‌بالشيوع‌في‌العقار‌وبيان‌مميزاته‌. -1

 والعراقي.‌الأردني‌التشريعين‌في‌الشائع‌العقار‌في‌التصرفات‌‌إیضاح‌أحکام -2

 ‌.والعراقي‌الأردني‌التشريعين‌في‌الشائع‌إدارة‌العقار‌أحکامبيان‌ -3

 ‌الأردني.‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌إزالة‌عرض‌إجراءات‌ -4

 العراقي.‌‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌إزالة‌عرض‌إجراءات‌ -5

ــة‌ -6 ــار‌مقارنـ ــي‌العقـ ــيوع‌بالتصـــرف‌فـ ــة‌الشـ ــيم‌إزالـ ــي‌تنظـ ــي‌فـ ــق‌المشـــرع‌العراقـ ــد ‌وفـ إلـــى‌أي‌مـ

 بالمشرع‌الأردني.‌

 أھمیة الدراسةرابعاً :  

 الأهمیة العلمیة

فـي‌تسـليطھا‌الضـوء‌علـى‌قضـية‌ھامـة‌تتمثـل‌فـي‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌تکمن‌أھمية‌الدراسـة‌‌

في‌کلا‌التشريعين‌الأردنـي‌والعراقـي‌وھـي‌دراسـة‌ھامـة‌فـي‌موضـوعھا‌إذ‌تلقـي‌الضـوء‌علـى‌الأحکـام‌

القانونيــة‌المتعلقــة‌بإزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌فــي‌کــلا‌التشــريعين‌وتشــکل‌إضــافة‌للمکتبــة‌القانونيــة‌فــي‌

‌ھذا‌المجال.
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‌‌الأهمیة العملیة

تكمن‌الأهمية‌العملية‌للدراسة‌في‌البعـد‌التطبيقـي‌لهـا‌إذ‌أن‌ازالـة‌الشـيوع‌عـن‌العقـار‌تـتم‌بشـكل‌

يــومي‌ســواء‌مــن‌خــلال‌اتفــاق‌الأطــراف‌فيمــا‌بيــنهم‌أو‌مــن‌خــلال‌اللجــوء‌إلــى‌لجــان‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌

‌الأردن‌أو‌من‌خلال‌اللجوء‌للمحاكم‌في‌العراق‌لطلب‌إزالة‌الشيوع‌عن‌العقار.‌

 أسئلة الدراسة : خامساً  

‌-:‌يةللإجابة‌على‌الاسئلة‌الات"تسعى‌الدراسة‌

 ؟‌مميزاته‌ھيالمقصود‌بالشيوع‌في‌العقار‌وما‌‌ما -1

 ؟‌والعراقي‌الأردني‌ينالتشريع‌في‌الشائع‌العقار‌في‌التصرفات‌‌مکاما‌أح -2

 ؟‌والعراقي‌الأردني‌ينالتشريع‌في‌الشائع‌إدارة‌العقار‌مکاأحما‌ -3

 ؟‌الأردني‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌إزالة‌إجراءات‌‌ما -4

 ؟‌العراقي‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌إزالة‌إجراءات‌‌ما -5

ــة‌ -6 ــار‌مقارنـ ــي‌العقـ ــيوع‌بالتصـــرف‌فـ ــة‌الشـ ــيم‌إزالـ ــي‌تنظـ ــي‌فـ ــق‌المشـــرع‌العراقـ ــد ‌وفـ إلـــى‌أي‌مـ

 بالمشرع‌العراقي؟

 حدود الدراسة : سادساً 

‌.‌‌2026للميلاد‌وبدایات‌عام‌‌‌2025الحدود‌الزمنية‌للدراسة‌هي‌عام‌‌الحدود الزمانیة:

‌.‌‌التشريعات‌الأردنية‌والعراقية‌: الحدود المكانیة

القانوني‌لإزالة‌‌‌في‌التشريعات‌المقررة‌للتنظم‌للدراسة‌‌يةد‌الموضوعتتمثل‌الحدو‌‌:الحدود الموضوعیة

بالقواعد‌العامة‌الواردة‌في‌‌‌‌ھاالأردني‌والعراقي‌سواء‌ما‌تمثل‌من‌‌ين‌‌التشريعکلاالشيوع‌في‌العقار‌في‌‌
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‌‌ا‌في‌کم‌‌بالإضافة‌للتشريعات‌الخاصة‌المنظمة‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌‌ين‌‌البلد‌کلا‌القانون‌المدني‌ل

ا‌فضلًا‌عن‌ما‌تناوله‌الفقه‌في‌المسائل‌مدار‌البحث‌بالإضافة‌‌ھذ‌،‌‌الأردني‌‌يةالعقار‌‌‌يةکقانون‌المل

‌"‌.ين‌البلد‌کلاذات‌الصلة‌في‌‌کملقرارات‌المحا

 الدراسةمصطلحات : سابعاً 

ذرة‌فـــي‌المـــال‌الشـــائع‌‌کـــلن‌کـــو‌وت،‌محـــدد‌‌يـــروغ‌ينمعـــ‌يـــربجـــزء‌نســـبي‌غ‌مـــا‌تعلـــق": الشـــيوع

‌.(1)"‌ءکاجميع‌الشر‌‌ينب‌کةمشتر‌

ــاري  ــيوع العقـ ــدس‌:‌الشـ ــع‌أو‌السـ ــرزة،‌ النصـــب‌أو‌الربـ ــر‌مفـ ــى‌حصـــص‌غيـ ــوم‌علـ ــا‌یقـ ــو‌مـ وهـ

وغيرهــا،‌بحيــث‌تمتــد‌حصــة‌ ــل‌شــريك‌إلــى‌جميــع‌أجــزاء‌المــال‌غيــر‌المنقــول‌دون‌تخصــيص‌جــزء‌

‌.‌(2)‌معين‌له

ويقصـــد‌بـــه‌تمكـــين‌الشـــريك‌مـــن‌التصـــرف‌فـــي‌حصـــته‌الشـــائعة‌:‌التصـــرف فـــي المـــال الشـــائع

اســتقلالًا‌ودون‌حاجــة‌إلــى‌موافقــة‌بــاقي‌الشــر اء،‌علــى‌أن‌يــرتبط‌هــذا‌التصــرف‌بممارســة‌حــق‌إدارة‌

 .(3)المال‌الشائع،‌ما‌لم‌یصدر‌اعتراض‌من‌بقية‌الشر اء.‌

  

 

 .262(،‌االفقه‌الاسلامي‌في‌ثوبه‌الجديد،‌دار‌الفکر،‌بيروت،‌ص1967(‌الزرقا،‌مصطفى‌احمد‌)1)
 .103،‌ص1(،‌درر‌الحکام‌في‌شرح‌مجلة‌الأحکام‌العدلية،‌دار‌آفاق،‌بيروت،‌ج1998(‌الحسيني،‌محمد‌)2)
(،‌أحکــام‌ادارة‌المــال‌الشــائع‌والتصــرف‌فيــه‌فــي‌القــانون‌المــدني،‌المجلــة‌الدوليــة‌للدراســات‌2023،‌محمد‌ناجي‌)‌‌(‌الطروانة3)

 49،‌ص1،‌العدد‌4المجلد‌‌مر ز‌رفاد‌للدراسات‌والبحوث،‌اربد،‌الأردن،‌‌‌القانونية‌والفقهية‌المقارنة،
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 ذات الصلة  الدراسات السابقة: ثامناً  

‌:‌ييلمن‌الدراسات‌ذات‌الصلة‌بموضوع‌الدراسة‌ما‌

 م العقار الشائع بعد إزالة الشيوع"کا"أح، (2022) روزان صباح، نوري دراسة 

النشر،‌‌‌و‌للدراسات‌‌الشرق‌‌الفقهية،‌منار‌و‌القانونية‌‌للعلوم:‌‌الأوسط‌الشرق‌‌بحث‌منشور‌في‌مجلة
‌.ص‌92،‌20-73.‌ص‌‌ص‌‌،‌(‌2022أيلول/سبتمبر‌30)‌‌‌3العدد‌‌،‌2الأردن،‌المجلد‌

ازالــة‌الشــيوع‌وتقســيماته‌وإیضــاح‌موانــع‌إزالــة‌الشــيوع‌وبيــان‌حــق‌‌مھــو‌لبيــان‌مف‌‌هــدفت‌الدراســة"

‌‌تصرف‌الشريك‌بالعقار‌وحقوق‌الورثة‌في‌التصرف‌بالعقار‌بعد‌ازالة‌الشيوع.

مــن‌‌يةبــأن‌قســمة‌العقــار‌علــى‌الشــيوع‌تــتم‌بواســطة‌القســمة‌القضــائ:‌وقــد‌خلصــت‌الدراســة‌للقــول

‌‌.ھمينء‌فيما‌بکاباتفاق‌الشر‌‌يةالبداءة‌فيما‌تتم‌القسمة‌الرضائ‌ةکمخلال‌مح

تتحــدثان‌عــن‌موضــوع‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌‌ين‌الدراســتکــلاه‌الدراســة‌فــي‌أن‌ھــذ‌تتشــابه‌دراســتي‌مــع‌

‌القانون‌العراقي.

لا‌یقتصـــر‌عـــن‌الحـــديث‌علـــى‌إزالـــة‌‌ھاه‌الدراســـة‌فـــي‌أن‌موضـــوع‌ھـــذ‌تمتـــاز‌دراســـتي‌عـــن‌‌فيمـــا

‌‌م‌ازالة‌الشيوع‌في‌العقار‌في‌القانون‌الأردني.کاالقانون‌العراقي‌بل‌یشمل‌أح‌الشيوع‌في‌العقار‌في

 وفقــا العقــار فــي الشــيوع لإزالــة القــانوني التنظــیم، (2021محمــد) يربشــ محمــد، دراســة عربیــات
 .الأردني يةالعقار  یةکالمل لقانون 

‌2021أطروحة‌د توراة،‌جامعة‌مؤتة،‌الكر ،‌الأردن،‌

هدفت‌الدراسة‌لبيان‌موضـوع‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار،‌مـن‌خـلال‌نصـوص‌القـانون‌المـدني‌رقـم‌

ــالعقار‌‌ةيــوقــانون‌الملک‌1976لســنة‌‌(43) ؛‌ســواء‌أکــان‌ذلــك‌مــن‌خــلال‌2019لســنة‌‌(13)رقــم‌‌ةي

‌طلب‌التصرف‌أم‌طلب‌القسمة.
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‌يةصـلاح‌بنـزع‌القـانون‌‌شـرعه‌الذي،‌المستحدث‌‌العام‌المبدأ‌‌إن:‌‌إلى‌القول‌‌الدراسة‌‌خلصت‌‌‌وقد‌

‌الشـيوع‌لإزالـة؛‌خاصـة‌طبيعة‌ذات‌‌لجان‌‌إلى‌‌ھايمنح،‌و‌الصلح‌‌ةکممح‌‌من‌‌کةالمشتر‌‌‌العقارات‌‌‌قسمة

‌.لذلك‌مختصة‌كجهة

ازالـة‌الشـيوع‌فـي‌‌مکـاتناولتـا‌موضـوع‌أح‌ينتـا‌الدراسـتکله‌الدراسـة‌فـي‌إن‌ھـذ‌مـع‌‌تتشـابه‌دراسـتي

‌العقار‌في‌القانون‌الأردني.

م‌ازالــة‌الشــيوع‌فــي‌کــاه‌الدراســة‌بــأن‌دراســتي‌تناولــت‌بالإضــافة‌لأحھــذ‌فيمــا‌تمتــاز‌دراســتي‌عــن‌

‌‌م‌ازالة‌الشيوع‌في‌العقار‌في‌القانون‌العراقي.کالأح‌ھافي‌عرض‌العقار‌في‌القانون‌الأردني

مـل العقـار کاء فـي  کاالشـر   يـةر کثإزالة الشيوع عـن طريـت تصـرف أ،  (2020نعیم )،  دراسة العتوم
القـانون،‌‌و‌الشـريعة‌علوم:‌‌مجلة‌‌دراسات‌ .2019الأردني لعام   يةالعقار   یةکفي إطار قانون المل

‌.220-205.‌ص‌‌،(‌2020الأول‌كانون‌/دیسمبر‌31)‌‌4العدد‌‌،‌47الأردنية،‌المجلد‌‌الجامعة

ا‌کمـمـل‌العقـار‌کاء‌فـي‌کاالشـر‌‌يـةر‌کثلصحة‌تصـرف‌أ‌يةلبيان‌الشروط‌الموضوع‌هدفت‌الدراسة

‌العقار.‌‌ملکا‌في‌ءکاالشر‌‌يةر‌کثأ‌تصرف‌لصحة‌يةعرضت‌الدراسة‌للشروط‌الإجرائ

مـل‌کابالتصـرف‌فـي‌‌يـةر‌کثالأردنـي‌بالسـماح‌للأ‌‌المشرّعبأن‌سياسة‌‌:‌‌وقد‌خلصت‌الدراسة‌للقول

ه‌السياسـة‌ھذ‌منفرد‌أو‌مجتمع‌و‌‌کلقابلة‌للقسمة‌سواء‌بش‌يرغ‌يةنت‌حصص‌الأقلکافي‌حال‌‌‌‌العقار

‌.‌يرجراء‌أخکامل‌في‌المزاد‌العلني‌إلا‌کا‌کلإذ‌لا‌يتم‌عرض‌العقار‌للبيع‌بش‌يةتعد‌ملائمة‌ومنطق

تعرضــتا‌لإزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌فــي‌‌ينتــا‌الدراســتکله‌الدراســة‌فــي‌أن‌ھــذ‌تتشــابه‌دراســتي‌مــع‌

‌التشريع‌الأردني.‌

‌م‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــارکــابــأن‌دراســتي‌تعرضــت‌لأح ه‌الدراســةھــذ‌تمتــاز‌دراســتي‌عــن‌‌فيمــا

‌تصــرف‌طريــق‌عــن‌الشــيوع‌علــى‌الحــديث‌عــن‌إزالــة‌ه‌الدراســةھــذ‌اقتصــرت‌‌ينشــامل‌فــي‌حــ‌کلبشــ

‌.الأردني‌يةالعقار‌‌يةکالمل‌قانون‌‌ضوء‌في‌العقار‌ملکا‌في‌ءکاالشر‌‌يةر‌کثأ
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 يندراســة مقارنــة بــ، إزالــة الشــيوع عــن العقــار بالقســمة، (2019جلــوي ناصــر)، دراســة العجمــي
 .يتکو الأردن وال

‌.‌2019،‌الأردن،‌المفرق‌،‌جامعة‌آل‌البيت‌،‌يررسالة‌ماجست

‌یعـاني‌التـي‌يـةالعمل‌کلالمشـا‌أبـرز‌من‌العقار‌في‌الشيوع‌مسألة‌بأن‌إلى‌إیضاح‌‌الدراسة‌‌هدفت‌

‌مقـام‌أرض‌‌فـي‌الشـيوع‌ن‌کـو‌ی‌وقـد‌،‌ھاوحـد‌‌الأرض‌‌فـي‌الشيوع‌ن‌کو‌ی‌القسمة‌إذ‌قد‌‌‌عند‌‌‌ءکاالشر‌‌‌ھامن

‌فـي‌تنشـأ‌قـد‌‌التـي‌الشـيوع‌حالـة‌لمعالجـة‌خاصـة‌ينقـوان‌اللجـوء‌إلـى‌‌الحالـة‌يـتم‌‌هھـذ‌‌‌وفي،‌‌يةأبن‌‌ھاعلي

‌والشقق.‌الطوابق‌نظام‌و ذلك‌الأراضي‌ينقوان‌ھاومن،‌العقار

‌نصــوص‌‌علــى‌جديــدة‌لإضــافة‌مــادة‌الأردنــي‌بحاجــة‌المشــرّع‌بــأن:‌الدراســة‌للقــول‌وقــد‌خلصــت‌

‌ھـــي‌الشـــائع‌للعقـــار‌يةالرضـــائ‌القســـمة‌أن‌صـــريحة‌بصـــورة‌توضـــح‌الشـــائعة‌يـــةکللمل‌المنظمـــة‌المـــواد‌

‌.الشائعة‌للأنصبة‌وإفراز‌مبادلة‌يةعمل

تتحـدثان‌عـن‌تعرضـتا‌لإزالـة‌الشـيوع‌فـي‌‌ين‌الدراسـتکـلاالدراسـة‌مـع‌دراسـتي‌فـي‌أن‌‌‌هھـذ‌تتشابه‌‌

‌العقار‌في‌التشريع‌الأردني.‌

م‌إزالـة‌الشــيوع‌کـامقارنـة‌أح‌ه‌الدراسـة‌فـي‌أن‌دراسـتي‌تتحـدث‌عـنھـذ‌أن‌دراسـتي‌تمتـاز‌عـن‌‌إلا

م‌إزالــة‌کــاأح‌ينالدراســة‌مــا‌بــ‌هھــذ‌تقــارن‌‌ينمــع‌التشــريع‌العراقــي‌فــي‌حــ‌فــي‌العقــار‌بالتشــريع‌الأردنــي

‌‌"يتي.کو‌مع‌التشريع‌ال‌الشيوع‌في‌العقار‌بالتشريع‌الأردني

 الدراسة  یةمنهج: تاسعاً  

التحليلي،‌بوصفه‌من‌المناهج‌المعتمدة‌في‌‌والمنهج‌‌‌استندت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌المنهج‌الوصفي"

القانونيـة،‌لمـا‌يتيحـه‌مـن‌توصـي ‌الظـاهرة‌محـل‌الدراسـة‌وتحليـل‌أبعادهـا‌المختلفـة،‌وجمـع‌‌‌الدراسات‌

المعطيات‌المتعلقة‌بها‌بما‌یسـاعد‌علـى‌تشـخيص‌الإشـكاليات‌القائمـة‌واقتـراح‌الحلـول‌المناسـبة.‌ مـا‌
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اعتمــدت‌الدراســة‌المــنهج‌القــانوني‌المقــارن،‌مــن‌خــلال‌إجــراء‌مقارنــة‌علميــة‌بــين‌التشــريعين‌الأردنــي‌

‌والعراقي،‌بهدف‌إبراز‌أوجه‌الاتفاق‌والاختلاف‌بينهما‌وتعميق‌التحليل‌القانوني‌لموضوع‌الدراسة.

    الاطار النظري للدراسة : عاشراً   

تبدأ‌الدراسة‌ھذه‌بالفصل‌الأول‌الذي‌یشتمل‌على‌مقدمة‌عامة‌ثـم‌الإنتقـال‌الـى‌مشـکلة‌الدراسـة‌

واسئلتھا،‌ومن‌ثم‌أهداف‌الدراسة‌وأھميتھا‌وحدودھا‌والتعري ‌بمصطلحات‌الدراسة،‌ومن‌ثم‌الإنتقـال‌

‌إلى‌الإطار‌النظري‌والدراسات‌السابقة‌ومنهجية‌الدراسة.

الشــيوع‌‌للشــيوع‌مــن‌حيــث‌بيــان‌مفھــوم‌العــام‌الإطــار‌أمــا‌الفصــل‌الثــاني‌فــدار‌الحــديث‌فيــه‌عــن

 ‌إزالته.‌وشروط‌العقار‌في‌الشيوع‌یشابھه،‌وإیضاح‌أسباب‌‌ما‌عن‌الشائع‌المال‌وتمييز

ــيتم‌فـــي‌ ــا‌سـ ــذه‌الدراســـة‌أحکـــام‌الفصــــل الثالـــثفيمـ ‌فـــي‌الشـــائع‌العقـــار‌فـــي‌التصـــرفات‌‌مـــن‌ھـ

‌ملکية‌ونقل‌عام‌بشکل‌الشائع‌العقار‌في‌التصرف‌والعراقي‌من‌خلال‌بيان‌حکم‌الأردني‌‌التشريعين

 .الشائع‌المعتادة‌وغير‌المعتادة‌للعقار‌الإدارة‌في‌وإیضاح‌الحق‌الشائع‌العقار

مـن‌‌بالتصـرف‌العقـار‌شـيوع‌إزالـة‌إجـراءات‌‌فسـيکون‌محـور‌الحـديث‌فيـه‌عـن‌‌الرابـع  الفصلأمـا‌‌

التشــريع‌الأردنــي‌والمتمثلــة‌فــي‌الإجــراءات‌الاتفاقيــة‌‌فــي‌العقــار‌شــيوع‌إزالــة‌خــلال‌إیضــاح‌إجــراءات‌

التشـريع‌العراقـي‌والمتمثلـة‌فـي‌الإجـراءات‌الاتفاقيـة‌‌فـي‌العقار‌شيوع‌إزالة‌والإدارية‌وإیضاح‌إجراءات‌

والقضائية‌ومن‌ثم‌بيان‌أوجه‌الاختلاف‌بـين‌التشـريعين‌الأردنـي‌والعراقـي‌فيمـا‌یخـص‌أحکـام‌العقـار‌

‌الشائع‌وإجراءات‌إزالة‌الشيوع‌عنه.‌

والأخير‌فسيتم‌تخصيه‌للحديث‌عن‌أھم‌النتائج‌التي‌توصل‌اليھا‌الباحـث،‌الفصل الخامس   أما

‌والتوصيات‌التي‌تقترحھا‌الدراسة.
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 : الفصل الثاني
 الإطار العام للشيوع  

ر‌مــن‌خــلال‌حصــص‌شــائعة‌کثــأو‌أ‌ينالواحــد‌لاثنــ‌الشــيء‌يــةکتتضــمن‌مل‌يــةقانون‌حالــة‌الشــيوع

‌کةمشـتر‌‌يـةکن‌أمـا‌ملکـو‌فأننـا‌ن‌مفـرز‌يـریشتر ‌عدة‌أشخاص‌في‌عقار‌واحـد‌غ‌‌ماينفح،‌‌مفرزة‌‌يرغ

ن‌مـن‌خـلال‌تصــرفات‌کـو‌ت‌ه‌الأسـباب‌قـد‌ھـذ‌وللشـيوع‌فـي‌العقـار‌العديـد‌مـن‌الأســباب‌و‌،‌علـى‌الشـيوع

وفـي‌‌.شـأ‌نتيجـة‌الوفـاةيناث‌الـذي‌ير‌لمکا‌یةن‌من‌خلال‌وقائع‌ماد‌کو‌وقد‌ت‌‌يع‌حصة‌شائعةکب‌‌يةقانون

‌:‌ينالآتي‌ينالمبحث‌م‌الشيوع‌وأسبابه‌من‌خلالھو‌الفصل‌نعرض‌لمف‌‌اھذ‌

‌.الشيوع‌يةھما‌:‌المبحث الأول
‌.أسباب‌الشيوع‌في‌العقار‌وشروط‌إزالته:‌المبحث الثاني

 : المبحث الأول
 الشيوع  یةھما

تخصيص‌‌ سيتم‌‌‌‌ھهیشاب‌‌ما‌‌ينوب‌‌‌هينب‌‌والتمييز‌‌بالشيوع‌‌ي للتعر‌‌‌المبحث‌‌‌اھذ‌سيتم‌ حيث‌

الشيوع‌‌‌‌ينبالشيوع‌فيما‌سيتم‌تخصيص‌المطلب‌الثاني‌للتمييز‌ب‌‌ي للتعر‌‌‌تخصيص‌المطلب‌الأول

‌.‌‌ھهوما‌یشاب‌

 : الأول المطلب
 الشيوع  مھو مف 

ا‌ينشــأ‌عــن‌تعــدّد‌أصــحاب‌الحــق‌العينــي‌فــي‌مــال‌واحــد‌ علمــاً‌بــأن‌،‌(1)ی عــدّ‌الشــيوع‌وضــعًا‌قانونيــً

الأخــر ‌‌ينيــةالشــيوع‌بالنســبة‌للحقــوق‌الع‌ن‌کــو‌فقــط‌بــل‌یصــح‌أن‌ی‌يــةکحصــر‌بحــق‌الملينلا‌‌الشــيوع

 

 154(‌،‌الحقوق‌العينية‌،‌دار‌النھضة‌العربية‌،‌بيروت‌،‌ص1982(‌الصدة‌،‌عبد‌المنعم‌فرج‌)1)
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‌ينن‌حــق‌الانتفــاع‌مــالًا‌شــائعاً‌بــکــو‌ا‌لــو‌أوصــى‌بحــق‌الانتفــاع‌لعــدة‌أشــخاص‌فيکمــ،‌ق‌الانتفــاعکحــ

‌وقانوناً.‌‌ھافق‌‌بالشيوع‌ي سيتم‌التعر‌‌ا‌الفرعھذ‌وفي‌‌.(1)‌جميعاً‌‌ھمالموصى‌ل

 للشيوع ھيالفق  يفالتعر : الفرع الأول

‌.‌(2)‌"ھممن‌کلملك‌‌ينبدون‌إن‌يتع‌في‌الشيء‌الواحد‌‌الشائعة‌يةکالمل‌في‌الملا ن‌يتعدد‌"أ‌ھو

دون‌إي‌إشـــارة‌للحقــــوق‌‌يــــةکبحصــــره‌الشـــيوع‌بحـــق‌المل‌للباحـــث‌انتقـــاده‌کــــنیم‌يـــ ا‌التعر‌ھـــذ‌و‌

‌‌قوق‌الانتفاع‌والارتفاق.کحالأخر ‌

رّ ف ــيوع‌بانـــه‌وعـــ  ــارة‌عـــن‌الشـ ــان‌أو‌أأ"‌:عبـ ــئياً‌دون‌إن‌يتعـــ‌رکثـــن‌یملـــك‌شخصـ ‌کـــلملـــك‌‌ينشـ

‌.(4)"‌لعدة‌أشخاص‌في‌وقت‌واحد‌‌کامملو‌ن‌کو‌یشيء‌فال‌.(3)ھممن

‌‌اً‌عنه.ير‌کثنه‌لا‌یختلب‌کو‌السابق‌‌ي للتعر‌‌ھاللباحث‌إن‌يوجه‌ذات‌الانتقادات‌التي‌وجه‌کنويم

رف ر‌مـــن‌کثـــلأ‌کــاأو‌منقـــولًا‌مملو‌‌‌الشـــيء‌عقــاراً‌‌ھــان‌فيکـــو‌التـــي‌ی‌يــةکالمل"‌بأنـــه‌الشــيوع‌وقــد‌عـــ 

‌ذرة‌من‌ذرات‌الشيء‌کلشريك‌في‌الشيء‌المملو ‌على‌الشيوع‌تمتد‌إلى‌‌‌کلفحصة‌‌،‌‌شخص‌واحد‌

‌.(5)‌"المشتر 

‌يـ ا‌التعر‌ھـذ‌ف‌‌کةالمشـتر‌‌يـةکالشـيوع‌والمل‌ينخلطـه‌مـا‌بـ‌يـ ا‌التعر‌ھـذ‌علـى‌‌‌‌ومما‌یأخذه‌الباحـث‌

والتي‌هي‌ملكية‌اثنين‌فأكثر‌لشيء‌واحد‌مجتمعـين‌)رأس‌‌-کةالمشتر‌‌يةکاً‌للمليفن‌تعر‌کو‌إن‌ی‌‌یصح

 

ــة‌النهــرين‌للعلــوم‌القانونيــة،‌العــراق،‌المجلــد‌2014)‌(‌‌شــبل،‌جــابر‌مهنــا1) ،‌16(،‌انقضــاء‌الشــيوع‌بالقســمة‌القضــائية‌،‌‌مجل
 .4،‌ص1العدد

کامل2) محمد‌ بك،‌ مرسي‌ الرحمانية،‌مصر،‌ص‌‌(‌ المطبعة‌ العينيية،‌ والحقوق‌ الملكية‌ المعنى‌151)د.ت(،‌ ذات‌ وفي‌ ‌ ‌.
.‌179(،‌أحکام‌الفقه‌والقسمة‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء،‌دار‌الفکر‌الجامعي،‌ص1995ينظر:‌‌‌الشواربي‌،‌عبد‌الحميد‌)

علي.‌‌117ص‌‌بيروت،‌‌العربية،‌‌النھضة‌‌دار‌‌أصلية،‌‌ا‌‌العينية‌‌الحقوق‌‌‌،(1995)‌‌ابراهيم‌‌نبيل‌‌سعيد، حسن‌ ‌‌الذنون،‌
 .‌‌64(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌شر ة‌الرابطة‌للطبع‌والنشر‌المحدودة،‌بغداد،‌ص1954)

 .‌64(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌شر ة‌الرابطة‌للطبع‌والنشر‌المحدودة،‌بغداد،‌ص1954)‌(‌‌الذنون،‌حسن‌علي3)
 .55(،‌الوجيز‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌للحقوق‌العينية،‌دار‌الثقافة،‌عمان،‌ص2017(‌العبيدي،‌علي‌ھادي‌)4)
‌.‌56(،‌الحقوق‌العينيية،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌ص2024)‌(‌عبيدات،‌يوسب5)
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مال‌شر ة(‌وهنا‌یكون‌حـق‌ ـل‌شـريك‌غيـر‌منصـب‌علـى‌جـزء‌معـين‌مفـرز‌بحيـث‌یكـون‌ ـل‌المـال‌

مملو اً‌للشر اء‌ويكون‌حق‌ ل‌شريك‌هنا‌متحولًا‌من‌حق‌عيني‌إلى‌حق‌شخصي‌وارد‌على‌حصة‌

‌‌لا‌الشيوع.‌-من‌الأرباح‌وبعد‌القسمة‌یعود‌إلى‌حق‌عيني

ا‌مـن‌أنمـاط‌الملكيـة‌تتعـدد‌فيـه‌الـذمم‌المالكـة‌لمـال‌واحـد،‌دون‌أن‌ كما‌ی قصد‌بالشيوع‌ ونـه‌نمطـً

‌مجـرد‌أو‌حسـابي،‌ تنفرد‌حصة‌أي‌شريك‌بجزء‌مادي‌محـدد‌منـه،‌وإنمـا‌تتحـدد‌حصصـهم‌علـى‌نحـو 

‌.(1)كالنصب‌أو‌الربع،‌بحيث‌تنصرف‌إلى‌المال‌المشتر ‌برمّته

ق‌کحـواغفالـه‌للحقـوق‌الأخـر ‌‌يـةکزه‌علـى‌حـق‌الملکيـتر‌‌ي ا‌التعر‌ھذ‌ومما‌يؤخذه‌الباحث‌على‌‌

‌‌الانتفاع‌وحق‌الارتفاق.

،‌محـدد‌‌يـروغ‌ينمعـ‌يـربجـزء‌نسـبي‌غ‌مـا‌تعلـق":‌ھـویقـول‌‌للشـيوع‌هيفـفيما‌نجد‌البعض‌في‌تعر‌

‌.(2)‌"ءکاجميع‌الشر‌‌ينب‌کةذرة‌في‌المال‌الشائع‌مشتر‌‌کلن‌کو‌وت

‌التي‌سبقته.‌‌ي التعار‌‌ينللشيوع‌من‌ب‌ي یعد‌أفضل‌تعر‌‌ي ا‌التعر‌ھذ‌الباحث‌بأن‌‌ ‌ير‌و‌

ويقصـد‌بالشــيوع‌العقــاري‌حالــة‌اشــترا ‌أكثــر‌مــن‌شـخص‌فــي‌ملكيــة‌مــال‌غيــر‌منقــول‌بحصــص‌

غيــر‌مفــرزة،‌ النصــب‌أو‌الربــع‌أو‌الســدس‌وغيرهــا،‌بحيــث‌تمتــد‌حصــة‌ ــل‌شــريك‌إلــى‌ امــل‌أجــزاء‌

‌.‌(3)‌العقار‌دون‌تخصيص‌جزء‌مادي‌معيّن‌له

  

 

.‌الطروانــة‌،‌69(،‌شــرح‌أحکــام‌الحقــوق‌العينييــة،‌دار‌الثقافــة‌للنشــر‌والتوزيــع،‌عمــان،‌ص2024(‌الحيــاري،‌أحمــد‌ابــراهيم)1)
(‌،‌أحکــام‌إدارة‌المــال‌الشــائع‌والتصــرف‌فيــه‌فــي‌القــانون‌المــدني،‌المجلــة‌الدوليــة‌للدراســات‌القانونيــة‌2023محمــد‌نــاجي‌)

 .46،‌ص1،‌العدد‌4والفقهية‌المقارنة،‌المجلد‌
 .262(،‌االفقه‌الاسلامي‌في‌ثوبه‌الجديد،‌دار‌الفکر،‌بيروت،‌ص1967(‌الزرقا،‌مصطفى‌احمد‌)2)
 103،‌ص‌1(‌،‌درر‌الحکام‌في‌شرح‌مجلة‌الأحکام‌العدلية‌،‌دار‌آفاق‌،‌بيروت‌،‌ج1998(‌الحسيني‌،‌محمد‌)3)
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  للشيوع القانوني يفالتعر : الفرع الثاني

‌أنـه،‌مـع‌مراعـاة‌قواعـد‌الحصـص‌الإرثيـة‌‌(1)(‌من‌القانون‌المدني‌الأردنـي1030قرّرت‌المادة‌)

المقــررة‌لكــل‌وارث،‌إذا‌آلــت‌ملكيــة‌شــيء‌إلــى‌شخصــين‌أو‌أكثــر‌دون‌تحديــد‌نصــيب‌ ــل‌مــنهم‌علــى‌

وجه‌الإفراز،‌اعت بروا‌شر اء‌على‌الشيوع،‌وت قـدرر‌حصصـهم‌متسـاوية‌مـا‌لـم‌يثبـت‌خـلاف‌ذلـك‌بـدليل‌

‌معتبر.

‌مـن‌بسـبب‌‌شـيئاً‌‌رکثـأ‌أو‌اثنـان‌تملـك‌ھـيالشـائعة‌‌يـةکالمل"الأردنـي‌بـأن‌‌‌‌المشـرّعمن‌نص‌‌‌‌ھمیف‌

‌‌."ھممن‌کل‌حصة‌إفراز‌دون‌‌التملك‌أسباب‌

أنــــه‌متــــى‌اشــــتر ‌‌(2)(‌مــــن‌القــــانون‌المــــدني‌العراقــــي1061وبيّنــــت‌الفقــــرة‌الأولــــى‌مــــن‌المــــادة‌)

شخصــان‌أو‌أكثــر‌فــي‌ملكيــة‌شــيء‌واحــد،‌قامــت‌بيــنهم‌حالــة‌الشــيوع،‌وت قــدرر‌حصصــهم‌علــى‌أســاس‌

‌المساواة‌ما‌لم‌يثبت‌خلاف‌ذلك‌بدليل‌قانوني.

علـــى‌‌لشـــيء‌رکثـــاثنـــان‌أو‌أ‌يـــةکمل‌ھـــالشـــائعة‌بأنا‌يـــةکلملل‌العراقـــي‌المشـــرّع‌يـــ مـــن‌تعر‌‌ھـــميف‌و‌

‌‌ذلك.‌يرعلى‌غ‌يلإلا‌إذا‌قام‌الدل‌متساوي‌‌کلمع‌حساب‌الحصص‌بش‌الشيوع

‌يــةکه‌الملھــذ‌الشــائعة‌بــأن‌‌يــةکات‌العديــدة‌للمليفــتخلص‌الباحــث‌ممــا‌ســبق‌بيانــه‌مــن‌التعر‌يســو‌

‌:‌يةتمتاز‌بالخصائص‌الآت

 ر‌من‌شخص‌في‌المال.کثأ‌يةکمل -1

 

‌‌وقد.‌1976(‌أغسطر)‌آب‌‌1بتاريخ‌الرسمية‌الجريدة‌تم‌نشره‌‌في‌‌‌1976لسنة‌‌43رقم‌‌ الأردني‌‌المدني‌القانون‌‌(‌1)
‌‌محل‌ليحل‌،1977(‌يناير)‌‌الثاني‌ انون‌‌‌1من‌اعتباراً‌‌رسمياً‌‌بموجبه‌العمل‌وتم‌،‌‌1976مايو‌‌23في‌القانون‌‌صدر

 .‌‌‌(.العدلية‌الأحكام‌مجلة)‌السابقة‌العثمانية‌القوانين
‌‌العدد‌تاريخ|‌3015:‌‌العدد‌رقم|‌العراقية‌الوقائع‌والمنشور‌في‌جريدة‌‌‌‌1951لسنة(‌40)‌رقم‌العراقي‌المدني‌القانون‌‌(‌2)

 .|243:‌‌الصفحة‌رقم|‌08-09-1951:
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 المال‌بالذات.‌ينعدم‌تعي -2

 .يةالمال‌من‌خلال‌أجزاء‌نسب‌ينن‌تعيکو‌ی -3

 إلى‌جميع‌المال‌الشائع.‌يةسريان‌الأجزاء‌النسب -4

 المنقول.‌‌يرالشائعة‌في‌المال‌المنقول‌وغ‌يةکن‌الشيوع‌في‌الملکو‌قد‌ی -5

ة‌کمــمح‌بـه‌قضـت‌ا‌مــا‌ھـذ‌و‌،‌عليـه‌ھــيبــنفر‌الوصـب‌التـي‌‌کـنالشـائعة‌ول‌يــةکجـواز‌بيـع‌المل -6

قــــانون‌بيــــع‌‌يل(‌مــــن‌قــــانون‌تعــــد‌11لا‌تمنــــع‌المــــادة‌)":‌بأنــــه‌حيــــث‌قضــــت‌‌يــــةالتمييــــز‌العراق

‌يريـةملأمـن‌إزالـة‌شـيوع‌الأرض‌ا‌1960(‌لسـنة‌14رقـم‌)‌‌يريـةراضـي‌الأملأوتصحيح‌صنب‌ا

 .(1)‌"عليه‌ھيستنتقل‌إلى‌المشتري‌بنفر‌الوصب‌التي‌‌ھاتبعاً‌لأن

بأنه‌تعدد‌الم لا ‌‌کنويم ‌‌ھم‌وتداخل‌حصص‌‌في‌حق‌عيني‌عقاري‌‌‌للباحث‌إن‌ی عرف‌الشيوع‌

بالتصرف‌بحصته‌دون‌إن‌یضر‌‌‌‌ھممن‌‌کلوحق‌‌،‌‌ھممن‌‌کلوعدم‌وجود‌جزء‌مادي‌ومفرز‌ومحدد‌ل

‌.‌‌ينبالآخر‌

 : الثاني  المطلب
 هه   تمييز المال الشائع عن ما يشاب

يوجــد‌شــيء‌واحــد‌مملــو ‌فــي‌‌ينفــي‌أنــه‌حــ‌ھــاير‌الشــائعة‌وغ‌يــةکالمل‌ينأســاس‌التمييــز‌بــ‌يتمثــل"

‌ھـيالشائعة‌‌يةکه‌الملھذ‌ومصادر‌،‌شائعة‌يةن‌جماعکو‌ت‌يةکر‌فان‌الملکثأو‌أ‌ينوقت‌واحد‌لشخص

‌.(2)اث‌والحيازةير‌والم‌يةفي‌العقد‌والوص‌یةالفرد‌‌يةکمصادر‌المل‌ھاذات

‌:‌يةوذلك‌ضمن‌النقاط‌الآت‌ھهیشاب‌ما‌عن‌الشائع‌المال‌ا‌الفرع‌لتمييزھذ‌وسيتم‌تخصيص‌

 

،‌الجريــدة‌القضــائية،‌العــدد‌الثــاني،‌الســنة‌6/4/1972فــي‌‌72،‌مدنيــة‌ثالثــة‌عقــار‌/‌83التمييــز‌العراقيــة‌رقــم‌‌‌(‌قرار‌محکمــة1)
 .59،‌ص1974الثالثة،‌نيسان،‌‌

 46ص‌مرجع‌سابق،‌‌(‌،‌أحکام‌ادارة‌المال‌الشائع‌،2023(‌الطروانة‌،‌محمد‌ناجي‌)2)
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 المفرزة  یةکالمال الشائع والمل ينالتمييز ب: الفرع الأول

وتنصـرف‌حصـة‌الشـريك‌،(1)الاستثناء‌ھيالشائعة‌‌‌يةکالملفيما‌‌‌‌الأصل‌‌ھيالمفرزة‌‌‌‌يةکالملتعد‌‌

فــي‌المــال‌الشــائع‌إلــى‌المــال‌بأكملــه‌دون‌أن‌تســتقر‌فــي‌جــزء‌مــادي‌معــيّن‌منــه،‌وهــو‌مــا‌یميّزهــا‌عــن‌

‌مــادي.‌فحصــة‌المالــك‌فـــي‌ الملكيــة‌المفــرزة‌التــي‌یكــون‌فيهــا‌محــل‌الملــك‌محـــددًا‌ومفــرزًا‌علــى‌نحــو 

ا،‌فــي‌حــين‌تكــون‌حصــة‌المالــك‌فــي‌الشــيوع‌محــددة‌علــى‌أســاس‌ ا‌مادیــً ــً د‌تعيين الملكيــة‌المفــرزة‌ت حــدر

ء‌کابحقــوق‌الشــر‌‌کــهن‌مرتبطــاً‌فــي‌التصـرف‌فــي‌ملکــو‌والمالــك‌علــى‌الشـيوع‌ی،‌(2)‌معنـوي‌أو‌حســابي

‌‌.(3)‌المفرزة‌لا‌یخضع‌إلا‌للتشريع‌المعمول‌به‌يةکما‌المالك‌في‌الملينب،‌ينالآخر‌

‌ءکاالشـر‌‌بـاقي‌معه‌یضر‌کلبش‌المال‌أو‌استعماله‌استهلا ‌الشيوع‌‌على‌‌المالك‌‌حق‌‌من‌‌يرفل

‌‌.(4)‌ينالمفرزة‌حر‌في‌استعمال‌مال‌واستغلاله‌دون‌رجوع‌للآخر‌‌يةکمالك‌المل‌فيما

  کةالمشتر  یةکالمال الشائع والمل ينالتمييز ب: الفرع الثاني

واحدة‌‌يةکمل‌عبارة‌‌ھيوالتي‌‌کةالمشتر‌‌يةکوالمل‌‌المفرزة‌يةکالمل‌‌ينب‌اً‌وسط‌‌الشائعة‌يةکلملا‌تعد‌

الشـائعة‌‌يـةکوالمل‌بمفـرده‌مـنهم‌حصـة‌محـددة‌أو‌معينـة‌‌ولا‌یملك‌أي‌واحد‌،‌‌ينء‌مجتمعکاالشر‌‌‌کلل

ا‌ثابتـًا‌،(5)ناقصـة‌‌يـةکمل‌کةالمشـتر‌‌يـةکتامـة‌فيمـا‌تعـد‌المل‌‌يةکتعد‌مل ا‌عينيـً وت عـدّ‌الملكيـة‌الشـائعة‌حقـً

لكــل‌مــن‌یملــك‌نصــيبًا‌فيهــا،‌فــي‌حــين‌أن‌الملكيــة‌المشــتر ة‌تتحــوّل‌فيهــا‌حقــوق‌الشــر اء‌مــن‌حقــوق‌

عينية‌إلى‌حقوق‌شخصية،‌قد‌تنصرف‌إلى‌حصص‌من‌الأرباح‌أو‌نواتج‌المشاريع‌الإنتاجية.‌وبعد‌
 

(،‌ســلطة‌المالــك‌علــى‌الشــيوع‌فــي‌اســتعمال‌واســتغلال‌المــال‌الشــائع‌فــي‌الشــريعة‌والقــانون،‌2024العبيــدي،‌حســن‌عبــاس)(‌1)
 .‌559،‌ص37مجلة‌کلية‌الإمام‌الأعظم،‌العراق،‌العدد

 .‌64ص‌مرجع‌سابق،‌(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،1954(‌الذنون‌)2)
 14(‌،‌تنظيم‌الملك‌المشاع‌في‌القانون‌المدني‌،‌رسالة‌ماجستير‌،‌جامعة‌الجزائر‌،‌ص2012،‌فوزي‌)‌(‌دفاس3)
(،‌عقــد‌البيــع‌فــي‌التقنــين‌المــدني‌الجديــد،‌القــاهرة،‌مطبعــة‌نھضــة‌مصــر‌،‌‌1955(‌‌مــرقر،‌‌ســليمان‌‌وإمــام،‌محمــد‌علــي‌‌)4)

 .465ص
 .113،‌ص‌‌1999(،‌‌أصول‌الدعو ‌المدنية،‌بغداد،‌مطبعة‌الزمان،‌1999(‌‌‌الکرباسي،‌‌علي‌محمد‌ابراهيم‌‌)5)
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انتهـاء‌حالـة‌الشــراكة‌بالقسـمة‌المشــتر ة،‌یعـود‌حــق‌الشـريك‌فـي‌الملكيــة‌المشـتر ة‌إلــى‌طبيعتـه‌ حــق‌

‌‌.(1)عيني

ا‌للشــر اء‌بوصــفهم‌جماعــة،‌وإنمــا‌یملــك‌ ــل‌شــريك‌ فالمــال‌المملــو ‌علــى‌الشــيوع‌لا‌یكــون‌مِلكــً

‌.(2)نصيبه‌فيه‌على‌استقلال،‌وهو‌ما‌یميّز‌الملكية‌الشائعة‌عن‌الملكية‌المشتر ة

 المفرزةالطبقات  یةکالمال الشائع ومل ينالتمييز ب:  الفرع الثالث

شـــريك‌طبقـــة‌‌کــللأن‌محــل‌حـــق‌‌مفـــرزة‌يــةکمل‌ھـــيشــائعة‌بـــل‌‌يـــةکت‌مليســالطبقـــات‌ل‌يــةکفمل

أجــزاء‌البنــاء‌مــن‌و‌الأرض‌‌کــنه‌وليــر‌غ‌ھــافي‌کهمــن‌طبقــات‌المنــزل‌لا‌یشــار‌‌أو‌جــزء‌مــن‌طبقــةمحــددة‌

‌يـةکمل‌تختلط‌في‌.(3)‌على‌الشيوع‌کةجميع‌الملا ‌تعد‌مملو‌‌‌ينالمنزل‌المعدة‌للاستعمال‌المشتر ‌ب

الطبقـــات‌أو‌مـــا‌یعـــرف‌‌يـــةکفـــرد‌فـــي‌مل‌کـــلرد‌یفـــالشـــائعة‌إذ‌‌يـــةکالمفـــرزة‌مـــع‌المل‌يـــةکالطبقـــات‌المل

مفـرزة‌‌يـةکا‌الطابق‌أو‌جزئـه‌ملھذ‌‌يةکن‌ملکو‌الشقق‌طابقاً‌من‌العقار‌أو‌جزء‌من‌الطابق‌وت‌‌يةکبمل

شــائعة‌‌يــةکعلــى‌مل‌الطبقــات‌‌يــةکمل‌تشــتمل‌بــنفر‌الوقــت‌‌کــنل‌ھــابــاقي‌مــلا ‌الطبقــات‌في‌کهلا‌یشــار‌

‌‌.(4)العقار‌ھاوالأرض‌المقام‌علي‌کةالمشتر‌‌فيما‌یختص‌بالمنافع

وبين‌‌ الفردیة‌ الملكية‌ بين‌ الشائعة‌هي‌مرحلة‌وسط‌ الملكية‌ بأن‌ للباحث‌ يتضح‌ بيانه‌ ‌ ومما‌سبق‌

إلا‌أنها‌أقرب‌إلى‌الملكية‌الفردیة‌فهي‌تتفق‌مع‌الملكية‌الفردیة‌باعتبار‌ لًا‌منهما‌‌الملكية‌المشتر ة‌‌

الشائعة‌‌ الملكية‌ أن‌ إلا‌ شائعة‌ أو‌ مفرزة‌ تكون‌ أن‌ إما‌ الفردیة‌ فالملكية‌ التامة،‌ الملكية‌ أنواع‌ من‌

 

ــداد‌،‌ج1961(‌‌النـــاهي،‌صـــلاح‌الـــدين‌‌)‌1) ــة‌‌‌،‌بغـ ــع‌والنشـــر‌الاهليـ ــر ة‌الطبـ ــلية‌،‌شـ ــة‌الاصـ ــوق‌العينيـ ،‌‌‌ص‌1(‌،‌الحقـ
113.‌

 189(‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية‌،‌الدار‌الجامعية،‌الاسکندرية،‌ص1988(‌فرج‌،‌توفيق‌حسن‌)2)
 79(‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌،‌الاسکندرية‌،ص2003(‌منصور‌،‌محمد‌حسين‌)3)
(‌،‌الوجيز‌في‌استعمال‌وادارة‌المــال‌الشــائع‌ودعــو ‌الفــرز‌والتجنيــب‌)‌دعــو ‌القســمة(‌2005(‌‌عرفة،‌السيد‌عبد‌الوھاب‌‌)4)

 .16الاسکندرية‌،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌،‌ص
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الشائعة‌یكون‌‌ الملكية‌ الحق‌في‌ الحق‌فصاحب‌ الحق‌وفي‌محل‌ المفرزة‌في‌صاحب‌ تختلب‌عن‌

المالك‌أكثر‌من‌شخص،‌وفي‌الملكية‌المفرزة‌یكون‌مالك‌واحد‌یملك‌مالًا‌معيناً.‌ومحل‌الحق‌في‌‌

الملكية‌الشائعة‌يتم‌تعيين‌الحصة‌تعييناً‌معنوياً‌فلا‌یحق‌استعمال‌المال‌بشكل‌یضر‌بباقي‌الشر اء‌‌

‌‌فيما‌محل‌الحق‌في‌الملكية‌المفرزة‌يتم‌تعيينه‌تعييناً‌مادیاً.‌

 : الثاني  المبحث
 وشروط إزالته   أسباب الشيوع في العقار

،‌عـام‌کلبشـ‌يـةکالشائعة‌عن‌أسـباب‌ سـب‌المل‌يةکساب‌الملکتلا‌تختلب‌الأسباب‌الصالحة‌لا

‌ن‌ســـبباً‌لنشـــوءکـــو‌ن‌صـــالحاً‌بـــذات‌الوقـــت‌لأن‌یکـــو‌ی‌يـــةکن‌مكســـباً‌للملکـــو‌یصـــلح‌لأن‌ی‌ســـبب‌‌کـــلف

ال‌کحــ‌يــةن‌تصــرفات‌قانونکــو‌الشــائعة‌قــد‌ت‌يــةکســاب‌الملکتوالأســباب‌الصــالحة‌لا،‌الشــائعة‌يــةکالمل

ــفعة‌وال ــھبـــعقـــد‌البيـــع‌والشـ ــلح‌التصـــرفات‌القانونکمـــو‌،‌والوقـــب‌يةة‌والوصـ ــةا‌تصـ ــباباً‌کـــو‌لأن‌ت‌يـ ن‌أسـ

،‌الشـائعة‌يـةکسـاب‌الملکتن‌أسـباباً‌لاکـو‌ ـذلك‌أن‌ت‌یـةالشـائعة‌تصـلح‌الوقـائع‌الماد‌‌‌يـةکساب‌الملکتلا

ن‌مــن‌خــلال‌کــو‌وقــد‌ت،‌ن‌مــن‌خــلال‌الحيــازة‌أو‌مــن‌خــلال‌التقــادم‌المكســب‌کــو‌قــد‌ت‌یــةوالوقــائع‌الماد‌

فــإذا‌تــوفي‌شــخص‌وخلــّب‌الشــائعة.‌‌يــةکســبب‌مــن‌أســباب‌المل‌ھــماث‌والــذي‌یعــد‌أيــر‌الالتصــاق‌أو‌الم

‌.(1)أكثر‌من‌وارث،‌انتقلت‌أمواله‌إلى‌ورثته‌على‌وجه‌الشيوع‌إلى‌أن‌ت جر ‌القسمة‌فيما‌بينهم

تفـاق‌العديـد‌مـن‌الأشـخاص‌کارادیـاً‌إ‌الشـائعة‌يـةکن‌سـبب‌الملکـو‌ی‌‌قد‌‌‌ھاومن‌حيث‌الإرادة‌وعدم

‌ھمتھمالأرض‌بمقـدار‌مسـا‌‌هھـذ‌حصـص‌فـي‌‌ھممـن‌کـلن‌لکـو‌ قطعة‌أرض‌وي‌ينعلى‌شراء‌شيء‌مع

‌.(2)‌"اث‌ير‌لمکارادي‌وذلك‌إ‌يرالشائعة‌غ‌يةکن‌سبب‌الملکو‌وقد‌ی،‌ھافي‌ثمن
 

(،‌الحقــوق‌العينيــة‌الأصــلية،‌وزارة‌التعلــيم‌العــالي‌والبحــث‌العلمــي،‌العــراق،‌1982(‌البشــير،‌محمــد‌طــه،‌وطــه،‌غنــي‌حســون)1)
‌.‌97ص

(،‌‌الوســيط‌فـــي‌شــرح‌القـــانون‌المــدني‌،‌أســـباب‌ ســب‌الملكيـــة‌،‌دار‌النھضــة‌العربيـــة‌،‌1992(‌الســنھوري‌،‌عبــد‌الـــرزاق‌)2)
 801،‌ص‌9القاهرة،‌‌ج



17 

 
 

أو‌وقــائع‌‌يــةنــت‌تصــرفات‌قانونکاالمبحــث‌نعــرض‌لأســباب‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌ســواء‌أ‌اھــذ‌وفــي‌

‌:‌ينالآتي‌ينالمطلب‌وذلك‌ضمن‌إزالة‌الشروط‌عن‌العقار‌ا‌سيتم‌عرض‌شروطکم‌یةماد‌

‌أسباب‌الشيوع‌في‌العقار‌:‌المطلب الأول
‌شروط‌إزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌:‌الثاني المطلب

 : المطلب الأول
 أسباب الشيوع في العقار

 یةالتصرفات القانون: الفرع الأول

‌:‌يةسباب‌لشيوع‌العقار‌ضمن‌النقاط‌الآتکا‌يةسنعرض‌للتصرفات‌القانون

  عقد‌البيع: أولاً 

ی عــررف‌العقــد‌فــي‌التشــريع‌الأردنــي‌بأنــه‌توافــق‌الإیجــاب‌الصــادر‌مــن‌أحــد‌المتعاقــدين‌مــع‌قبــول‌

ب‌التزامـات‌متقابلـة‌يلتـزم‌ ـل‌مـن‌الطـرفين‌ ‌ي نشئ‌أثره‌فـي‌محـل‌العقـد،‌وي رتـِّ الطرف‌الآخر‌على‌نحو 

ا‌فـــي‌التشـــريع‌العراقـــي،‌فيقـــوم‌العقـــد‌علـــى‌التلاقـــي‌الإرادي‌بـــين‌الإیجـــاب‌،‌(1)بأدائهـــا‌تجـــاه‌الآخـــر أمـــّ

‌.(2)والقبول‌الصادرين‌عن‌المتعاقدين،‌بما‌يترتب‌عليه‌إنشاء‌آثار‌قانونية‌تنصرف‌إلى‌محل‌التعاقد‌

وي قصــد‌بالعقــد‌أنــه‌اتفـــاق‌إرادات‌يلتــزم‌بمقتضــاه‌شــخص‌أو‌أكثـــر‌تجــاه‌شــخص‌آخــر‌أو‌أكثـــر‌

،‌وي عدّ‌العقد‌فـي‌هـذا‌الإطـار‌أحـد‌صـور‌(3)بإعطاء‌شيء،‌أو‌القيام‌بعمل،‌أو‌الامتناع‌عن‌القيام‌به

‌.(4)‌التصرفات‌القانونية

 

 من‌القانون‌المدني‌‌الأردني.‌‌‌87المادة‌‌‌(‌‌1)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌73المادة‌‌(‌‌2)
 231(،‌مبادئ‌القانون،‌منشأة‌المعارف،‌الاسکندرية،‌ص1980(‌محمود،‌ھمام‌محمد‌،‌منصور،‌محمد‌حسين‌‌)3)
(،‌ســلطة‌الملــك‌علــى‌الشــيوع‌فــي‌اســتعمال‌واســتغلال‌المــال‌الشــائع‌فــي‌الشــريعة‌والقــانون،‌2022(‌العبيــدي،‌حســن‌عبــاس‌)4)

 .567،‌ص37مجلة‌کلية‌الأمام‌الأعظم،‌العدد‌



18 

 
 

بأنــه‌عقــد‌تمليــك‌مــال‌أو‌حــق‌‌البيــع‌عقــد‌‌يــ تعر‌‌کــنیم‌المــدنيّ‌الأردنــيّ‌وبــالرجوع‌إلــى‌القــانون‌

ــاء‌عـــوض‌ ــا‌یم‌(1)‌مـــالي‌لقـ ــد‌البيـــع‌اســـتناداً‌‌يـــ تعر‌‌کـــن.‌فيمـ ــد‌‌عقـ ــه‌عقـ ــدني‌العراقـــي‌بأنـ ــانون‌المـ للقـ

أطراف‌العقد‌‌اتفاق‌وذلك‌من‌خلال‌يةالوقوع‌في‌الحياة‌العمل‌‌يرکث‌‌ھوو‌‌‌.(2)يتضمن‌مبادلة‌مال‌بمال

ويكسـب‌حصـة‌شـائعة‌،‌کةه‌الشـراھـذ‌نصـيبه‌فـي‌‌ھممـن‌کـلفيدفع‌،‌ھمينفيما‌ب‌کةعلى‌شراء‌مال‌مشار‌

الشائعة‌من‌خلال‌قيـام‌شـخص‌ساب‌الحصة‌کتن‌سبب‌اکو‌وقد‌ی،‌لما‌دفعه‌من‌ثمن‌للشراء‌‌يةمتساو‌

‌‌.(3)ينالاثن‌ينن‌العقار‌قائماً‌بکو‌نصب‌أو‌ربع‌أو‌ثمن‌عقاره‌لاخر‌في‌بشراء

 الشفعة‌: ثانیاً 

ا،‌ ا‌أو‌جزئيـً ا‌یخـول‌صـاحبه‌تملـّك‌العقـار‌المبيـع،‌ ليـً عرّف‌المشرّع‌الأردني‌الشفعة‌بوصفها‌حقـً

فــي‌،(4)ولـو‌ ــان‌ذلـك‌علــى‌خـلاف‌إرادة‌المشــتري،‌وذلـك‌مقابــل‌الـثمن‌المــدفوع‌ومـا‌تحمّلــه‌مـن‌نفقــات‌

ك‌العقــار‌المبيــع‌جبــراً‌علــى‌ ا‌يتــيح‌تملــّ حــين‌ذهــب‌المشــرّع‌العراقــي‌إلــى‌تقريــر‌الشــفعة‌باعتبارهــا‌حقــً

‌.(5)المشتري،‌لقاء‌الثمن‌والنفقات‌المعتادة‌التي‌أنفقها

‌،‌من‌المشتري‌رغماً‌عنه‌يةکتتضمن‌انتزاع‌المل‌ھاإذ‌أن،‌تثبت‌على‌خلاف‌الأصل‌والشفعة

انھذ‌و‌ یعني‌ المل‌‌ھاا‌ حق‌ على‌ ل‌‌يةکقيد‌ والمشتري‌‌‌کلبالنسبة‌ البائع‌ تطيع‌‌یسوحتى‌‌‌‌.(6)‌من‌

في‌العقار‌في‌وقت‌‌‌‌کان‌شريکو‌الشائعة‌من‌خلال‌الشفعة‌فلا‌بد‌أن‌ی‌‌يةکساب‌الملکتالشخص‌ا

‌.‌(7)‌‌البيع

 

‌على:‌تمليك‌مال‌أو‌حق‌مالي‌لقاء‌عوض.‌‌1976لسنة‌‌43من‌القانون‌المدنيّ‌الأردنيّ‌رقم‌‌465فقد‌نصت‌‌المادة‌‌‌(1)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي‌بأن‌البيع‌ھو‌مبادلة‌مال‌بمال.‌506(‌فقد‌نصت‌المادة‌2)
 8(‌‌،‌انقضاء‌الشيوع‌بالقسمة‌القضائية‌،‌ص2014(‌شبل،‌جابر‌مهنا)3)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌‌1150(‌المادة‌4)
‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌1128(‌المادة‌5)
(‌،‌بيــع‌الحصــة‌الشــائعة‌فــي‌العقــارات‌،‌بحــث‌مقــدم‌إلــى‌مجلــر‌القضــاء‌الاعلــى‌،‌محکمــة‌2005(‌عبــد‌البــاقي‌،‌منتصــر‌)6)

 9-8بابل‌الاتحادیة‌،‌العراق‌،‌ص
‌.‌211(،‌الوجيز‌في‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الأسکندرية،‌ص2001(‌أبو‌السعود،‌رمضان)7)
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ن‌البيـع‌لأجنبـي‌والسـبب‌کـو‌وأما‌الشروط‌الخاصة‌بالبيع‌الذي‌يـتم‌بمقتضـاه‌الأخـذ‌بالشـفعة‌إن‌ی

ء‌علـى‌الشـيوع‌مـن‌کاالشـر‌‌يـةبق‌يـةن‌الأجنبي‌غريب‌عن‌الشـيوع‌ولـذلك‌تثبـت‌أحقکو‌ا‌الشرط‌لھذ‌في‌‌

ء‌کا.‌وأمـا‌الشـرط‌الآخـر‌فيتمثـل‌فـي‌بيـع‌أحـد‌الشـر‌(1)أحق‌بالشراء‌مـن‌الأجنبـي‌ھمنکو‌خلال‌الشفعة‌ل

‌.‌(2)‌على‌الشيوع‌لحصته‌الشائعة

 الهبة‌‌:  ثالثاً 

عرّف‌القانون‌المدني‌الأردني‌الهبة‌بأنها‌تصرّف‌قانوني‌يترتـب‌عليـه‌تمليـك‌مـال‌أو‌حـق‌مـالي‌

‌"تمليك‌ھاة‌بأنھبفيما‌عرّف‌القانون‌المدني‌العراقي‌ال،‌(3)لشخص‌آخر‌حال‌حياة‌المالك،‌دون‌مقابل

‌.(4)‌عوض"‌بلا‌لآخر‌مال

التبـرع‌لـد ‌‌يـةولا‌بـد‌مـن‌تـوافر‌ن،‌في‌أنه‌تصرف‌مـال‌بـلا‌عـوض‌‌‌ةھبوتتمثل‌خصائص‌عقد‌ال

ة‌فـي‌المـال‌الشـائع‌عـن‌ھبـ.‌وتختلـب‌ال(5)‌يـةعقار‌‌يـةکد‌علـى‌مليـر‌‌مـاينح‌يکلا‌أنه‌عقد‌شکم‌‌ھب‌الوا

ة‌ھبـة‌المـال‌الشـائع‌بخـلاف‌الھبـفـي‌‌يـةالشـائع‌فـي‌أنـه‌لا‌یشـترط‌الحيـازة‌الحقيق‌‌يرة‌في‌المال‌غھبال

‌.(6)‌يـةکمفـي‌بالمـال‌الشـائع‌بالحيـازة‌الحکتوي‌يـةالحيـازة‌الحقيق‌ھـاالشـائع‌إذ‌یشـترط‌في‌يرفي‌المال‌غ

‌المشاع‌إذ‌‌يرة‌غھبال‌کح‌ھاة‌المشاع‌وأنه‌حالھبللقضاء‌الأردني‌تضمن‌صحة‌عقد‌‌کموفي‌ح

‌

 

 .‌23(،‌الأموال‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌ص1997(‌کرکبي،‌مروان،‌ومنصور،‌سامي)1)
أحمد)2) مصطفى،‌ بغداد،‌‌1953(‌ المحدودة،‌ والطباعة‌ التجارة‌ شر ة‌ العراقي،‌ المدني‌ القانون‌ في‌ وأسبابھا‌ الملكية‌ ‌،)

 .‌‌278ص
 من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌557‌‌/1(‌المادة‌3)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌601‌‌/1(‌المادة‌4)
(،‌الھبــة‌فــي‌العقــار،‌رســالة‌ماجســتير،‌جامعــة‌عبــد‌الحميــد‌بــن‌بــادیر،‌مســتغانم،‌الجزائــر،‌2022(‌بــن‌کــرداغ،‌ســي ‌الــدين)5)

‌.‌18ص
 .‌28(،‌الھبة‌في‌العقار،‌‌ص2022(‌بن‌کرداغ،‌سي ‌الدين)6)



20 

 
 

‌.‌(1)‌في‌حال‌وفاة‌أحد‌طرفي‌العقد‌بعد‌القبض‌‌ھایمنع‌الرجوع‌في

 ‌يةالوص:  رابعاً 

‌بعد‌‌‌ما‌‌الى‌‌مضاف‌‌کةالتر‌‌‌في‌‌"تصرف‌‌ھامن‌القانون‌المدني‌الأردني‌بأن‌‌‌‌1125المادة‌‌ھاعرفت

أو‌‌‌‌ينشيء‌ما‌لاثن‌‌يةکن‌يوصي‌شخص‌بملکا‌‌‌يةأن‌یحصل‌الشيوع‌بطريق‌الوص‌‌کنيمو‌‌‌الموت".

لأ‌‌‌رکثأ به‌ الموصى‌ بالشيء‌ الموصى‌ يوصي‌ قد‌ شخص‌کثإذ‌ من‌ الحصة‌‌‌‌.(2)‌‌‌ر‌ في‌ ويشترط‌

ا‌الشرط‌یعد‌شرط‌نفاذ‌ھذ‌إلا‌أن‌‌‌‌ينن‌مستغرقة‌للد‌کو‌للتوارث‌وإن‌لا‌ت‌‌ھا‌قابليت‌‌ھاالموصى‌ب‌‌الشائعة

صحة شرط‌ الوص‌‌.(3)‌‌لا‌ في‌ الشيوع‌‌‌‌يةويشترط‌ الوصکمعلى‌ یشترط‌ تسج‌‌‌کل‌بش‌‌يةا‌ ‌‌ھا‌يلعام‌

ولا‌يترتب‌أثرها‌فيما‌يزيد‌على‌الثلث‌إلا‌بعد‌صدور‌،‌‌کةثلث‌التر‌‌‌وإن‌لا‌تزيد‌عن،‌‌رسمي‌‌کلبش

‌.(4)‌موافقة‌الورثة

العقاري‌ التسجيل‌ موظب‌ لد ‌ الوصية‌ ثبتت‌ إذا‌ بأنه‌ العراقية‌ التمييز‌ محكمة‌ قضت‌ وقد‌

بموجب‌محرر‌ تابي‌و انت‌صحيحة‌في‌ظاهرها،‌فإن‌عبء‌إثبات‌ ون‌الموصي‌قد‌أبرمها‌في‌

 

التمييز‌الأردنية‌:‌"الھبة‌تتم‌بين‌أشخاص‌على‌قيد‌الحياة‌وهي‌تمليك‌المال‌دون‌عوض‌وأنه‌‌‌‌(‌ومما‌جاء‌في‌حکم‌محکمة1)
قطعة‌‌ في‌ حياته‌حصته‌ حال‌ ولده‌ وھب‌ الواھب‌ أن‌ وحيث‌ القبض‌ بعد‌ العقد‌ طرفي‌ أحد‌ توفي‌ إذا‌ بالھبة‌ الرجوع‌ یمنع‌
الأرض‌موضوع‌الدعو ‌وحيث‌أن‌الواھب‌قد‌توفي‌بعد‌تسجيل‌الحصة‌باسم‌الموھوب‌له‌فإن‌الرجوع‌في‌الھبة‌لا‌يتم‌إلا‌

رقم‌‌ حقوق‌ تمييز‌ ‌( القانون".‌ لأحکام‌ موافقاً‌ الاستئناف‌ محکمة‌ إليه‌ توصلت‌ ما‌ یکون‌ ذلك‌ وعلى‌ الأحياء‌ /‌‌191بين‌
‌(.‌‌2014-9-9تاريخ‌‌‌2014

 16(‌،‌الحقوق‌العينية‌ال‌أصلية‌،‌بيروت‌،‌دار‌النھضة‌العربية‌،‌القاهرة‌،‌ص1982(‌الصدة‌،‌عبد‌المنعم‌فرج‌)2)
(‌فــراج،‌أحمــد‌حســين)د.ت(،‌أحکــام‌الوصــایا‌والأوقــاف‌فــي‌الشــريعة‌الإســلامية،‌الــدار‌الجامعيــة‌للطباعــة‌والنشــر،‌مصــر،‌3)

‌.‌‌145ص
(،‌صورية‌التصرفات‌العقاريــة‌فــي‌القــانون‌العراقــي‌والمصــري،‌مجلــة‌2022(‌صادقي،‌محمد‌حسين،‌وخفي ،‌محمد‌عجيل)4)

 .‌‌307،‌ص10،‌العدد‌4العلوم‌الانسانية‌والطبيعية،‌العراق،‌المجلد‌
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التر ة‌وبطلانها‌‌ لنفاذ‌الوصية‌في‌حدود‌ثلث‌ مرض‌الموت‌یقع‌على‌عاتق‌المدعي،‌وذلك‌ترتيبًا‌

‌.(1)‌فيما‌زاد‌على‌ذلك

 الوقب‌:خامساً 

عرّف‌القانون‌المـدني‌الأردنـي‌الوقـب‌بوصـفه‌تصـرّفًا‌یقضـي‌بحـبر‌عـين‌المـال‌المملـو ‌ومنـع‌

‌‌.(2)التصرف‌فيه،‌مع‌تخصيص‌منافعه‌لأوجه‌البر،‌ولو‌ ان‌ذلك‌على‌سبيل‌المآل

وي قصد‌بالوقب‌تحبير‌أصل‌المال‌ومنع‌التصرف‌في‌عينه،‌مع‌تخصيص‌منفعته‌لأوجه‌البر‌

ا‌إلــى‌ ‌تعــالى ر،ب،‌بحيــث‌ی صــرف‌ريعــه‌فــي‌وجــوه‌الخيــر‌تقرّبــً وقــد‌أقــرّ‌المشــرّع‌الأردنــي‌،‌‌(3)أو‌القــ 

ت‌المـادة‌) (‌مــن‌القــانون‌المـدني‌الأردنــي‌علــى‌1245/2مشـروعية‌وقــب‌الحصـص‌الشــائعة،‌إذ‌نصــّ

جـــواز‌قســـمة‌المـــال‌إذا‌ ـــان‌محـــل‌الوقـــب‌حصـــة‌شـــائعة‌مشـــتر ة‌بـــين‌الوقـــب‌ومالـــك‌آخـــر،‌أو‌بـــين‌

‌وقف،ين،‌وذلك‌بعد‌الحصول‌على‌إذن‌المحكمة‌المختصة.

 عقد‌الصلح‌الجماعي:  سادساً 

ا‌ ــع‌حـــد  ــائم‌ويضـ ــزاع‌القـ ــي‌النـ ا‌ي نهـ ــً ــلح‌بوصـــفه‌اتفاقـ ــد‌الصـ ــي‌عقـ ــدني‌الأردنـ ــانون‌المـ ــرّف‌القـ وعـ

‌مــائـــزاع‌القـنـي‌الـهـنـاق‌ي ‌ـفـو‌اتــه‌:هـأنـي‌بـراقـعـال‌رّعـالمشه‌ـرفـفيما‌ع،‌(4)‌‌للخصومة‌بين‌أطرافه‌برضاهم
 

رقم‌‌1) قرار‌ الأول،‌‌1963-4-2تاريخ‌‌‌‌582‌‌/1963(‌ المجلد‌ التمييز،‌ محکمة‌ قضاء‌ العراقية،‌ التمييز‌ محکمة‌ حکم‌ ‌،
.‌‌وجاء‌في‌حکم‌آخر‌لذات‌المحکمة‌:‌إن‌تصرف‌المريض‌في‌مرض‌الموت‌یعتبر‌‌تصرفاً‌مضافاً‌إلى‌ما‌بعد‌‌95ص

الموت‌وتسري‌عليه‌أحکام‌الوصية‌وإذ‌أن‌المريض‌کان‌مصاباً‌بمرض‌السرطان‌في‌الکبد‌وأنه‌قد‌توفي‌بعد‌نقل‌ملكية‌
العقار‌بعشرين‌يوماً‌فإن‌ھذا‌التصرف‌قد‌جر ‌أثناء‌مرض‌الموت‌مقصوداً‌به‌التبرع‌والمحاباة‌‌فقد‌اعتبر‌البيع‌نافذاً‌في‌

-3تاريخ‌‌‌‌1999/م/‌‌132حدود‌الثلث‌وإعادة‌تسجيل‌الثلثين‌الآخرين‌باسم‌المورث.‌)‌قرار‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌رقم‌‌
2-1999( ناصر‌ الجبوري،‌ إليه‌ مشار‌ بغداد،‌1999،‌ العراق،‌ القضائي،‌ المعهد‌ الموت،‌ المريض‌مرض‌ تصرفات‌ ‌،)

 (.‌‌15ص
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌‌‌1233(‌المادة‌2)
,‌دار‌الســلام‌1(,‌دور‌نظام‌الوقب‌الإسلامي‌في‌التنمية‌الاقتصادیة‌المعاصرة,‌ط2007الجمل,‌أحمد‌محمد‌عبد‌العظيم‌)‌‌(3)

 .15للطباعة‌والنشر‌والتوزيع,‌مصر,‌ص
 من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌647(‌المادة‌4)
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ا‌للخصومة‌القائمة‌برضاء‌الأطراف ‌.(1)‌ويضع‌حد 

‌وبالمحصلة‌فعقد‌الصلح‌هو‌عقد‌يرفع‌النزاع‌ويقطع‌الخصومة‌بين‌المتصالحين‌بالتراضي.‌

ر‌التصـالح‌علـى‌کثـالمتنازعـة‌فـي‌عقـار‌أو‌أالأطـراف‌‌‌‌الشـائعة‌قبـول‌‌يـةکمن‌أسـباب‌نشـوء‌الملو‌

أو‌لمـدة‌‌(2)‌لمهایأة‌أو‌ملكية‌الأسـرةلاتفاق‌على‌قسمة‌اکامحددة‌‌يةلمدة‌زمن‌‌کةالمشتر‌‌‌يةکوضع‌المل

والاستفادة‌‌الأجزاء‌هھذ‌أجزاء‌من‌العقار‌للانتفاع‌المشتر ‌واستعمال‌‌لاتفاق‌على‌تر کامحددة‌‌‌‌يرغ

‌.(3)‌نه‌وشروطهکامتفق‌عليه‌في‌عقد‌الصلح‌الذي‌تتوافر‌له‌أر‌‌ھوبصورة‌مباشرة‌وفقاً‌لما‌‌ھامن

 يةالوقائع الماد: الثاني الفرع

‌:‌يةالآت‌النقاط‌ضمن‌العقار‌لشيوع‌سباب‌کا‌یةللوقائع‌الماد‌‌سنعرض‌

 الحيازة‌)وضع‌اليد(: أولاً 

عرّف‌القانون‌المدني‌الأردني‌الحيازة‌بأنها‌وضع‌يباشر‌فيه‌الشخص‌سـيطرة‌مادیـة‌فعليـة‌علـى‌

‌.(4)شيء‌أو‌على‌حق‌قابل‌للتعامل،‌سواء‌قام‌بذلك‌بنفسه‌أو‌عن‌طريق‌غيره

وعرّف‌القانون‌المدني‌العراقي‌الحيازة‌بأنها‌حالة‌مادیة‌تتحقق‌بسيطرة‌الشخص،‌بنفسه‌أو‌فيما‌‌

‌.(5)عن‌طريق‌غيره،‌سيطرة‌فعلية‌على‌شيء‌قابل‌للتعامل،‌أو‌بممارسته‌الفعلية‌لحق‌من‌الحقوق‌

 

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌698(‌المادة‌1)
(‌المهيایأة:‌هي‌صور‌من‌صور‌تنظيم‌المنفعة‌بالمال‌الشائع‌تتم‌إما‌اتفاقاً‌وإما‌قضاءً‌وبمقتضاھا‌يتقاسم‌الشرکاء‌منفعة‌2)

المال‌الشائع‌إما‌مکانياً‌وذلك‌بافراز‌جزء‌منه‌لکل‌شريك‌یعادل‌حصته‌فينتفع‌به‌وحده‌متنازلًا‌في‌مقابل‌ذلك‌عن‌منفعة‌
باقي‌الأجزاء‌وھذه‌هي‌قسمة‌المھایأة‌المکانية‌وإما‌زمانياً‌وذلك‌بأن‌يتنازل‌کل‌شريك‌على‌الانتفاع‌بالمال‌الشائع‌کله‌لمدة‌

(ن‌قسمة‌المنافع"‌المھایأة"‌ودورھا‌‌2023زمنية‌تعادل‌حصته‌فيه‌وھذه‌هي‌قسمة‌المھایأة‌الزمانية.‌)‌عبد‌الأمير،‌أسيل،‌)
المجلد‌‌ العراق،‌ والسياسية،‌ القانونية‌ للعلوم‌ الکوفة‌ مجلة‌ المدني،‌ القانون‌ في‌ الشائع‌ المال‌ إدارة‌ العدد‌‌15في‌ ‌،57‌‌،

‌(.‌‌622ص
(‌،‌عقـــد‌الصـــلح‌فـــي‌الفقـــه‌الاســـلامي‌والقـــانون‌المـــدني‌المصـــري‌،‌مجلـــة‌کليـــة‌الاداب‌،‌2020(‌عبـــد‌ ‌،‌شـــري ‌ھاشـــم‌)3)

 99،‌ص‌‌56جامعة‌بني‌سوي ‌،‌العدد‌
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌1171‌‌/1(‌المادة‌4)
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والفــرق‌الوحيــد‌فــي‌حيــازة‌،‌ن‌أو‌عقــاراً‌کــان‌محــلًا‌للحيــازة‌منقــولًا‌کــو‌ويصــلح‌المــال‌الشــائع‌إن‌ی

ممــا‌قــد‌یضــفي‌الغمــوض‌‌يــرن‌مخالطــة‌ليــد‌الغکــو‌المــال‌الشــائع‌عــن‌المــال‌المفــرز‌بــأن‌يــد‌الحــائز‌ت

‌.‌(1)‌ھابصحت‌کمه‌الحيازة‌ح ‌ھذ‌ه‌الحيازة‌فإذا‌انتفى‌الغموض‌على‌ھذ‌على‌

‌مشتر ،‌فإن‌استمرار‌هـذه‌الحيـازة‌ إذا‌وقعت‌حيازة‌الشيء‌من‌قبل‌شخصين‌أو‌أكثر‌على‌نحو 

وبــذلك‌فــإن‌،‌(2)لمــدة‌التقــادم‌المكســبة‌للملكيــة‌يترتــب‌عليــه‌اكتســابهم‌ملكيــة‌الشــيء‌علــى‌وجــه‌الشــيوع

الحيــازة‌المشــتر ة‌لمــال‌بقصــد‌تملكــه،‌متــى‌اســتوفت‌المــدة‌القانونيــة‌المقــررة،‌ت كســب‌الحــائزين‌صــفة‌

‌مـن‌ھـاخلو‌‌ن‌علـى‌سـيبل‌الانفـراد‌أو‌الشـيوعکـا‌ويشترط‌فـي‌حيـازة‌العقـار‌إن،(3)المالكين‌على‌الشيوع

‌يــةبالهــدوء‌والوضــوح‌والعلن‌ھــااقتران‌فيشــترط‌للحيــازة‌.(4)‌"اه‌کــر‌اللــبر‌والا‌العيــوب‌وبوجــه‌خــاص‌عيــب‌

بعــد‌أن‌ناقشــت‌محكمــة‌:‌حيــث‌جــاء‌فيــه‌ھــافــي‌إحــد ‌قرارت‌يــةة‌التمييــز‌الأردنکمــا‌مــا‌قررتــه‌محھــذ‌و‌

الاستئناف‌مجمل‌البيّنـات‌المقدّمـة‌فـي‌الـدعو ،‌خلصـت‌إلـى‌عـدم‌تـوافر‌حيـازة‌مسـتمرة‌ومسـتقرة‌مـن‌

ا‌ ــً قبــــل‌المعترضــــين‌علــــى‌قطــــع‌الأراضــــي‌محــــل‌النــــزاع‌لمــــدة‌خمــــر‌عشــــرة‌ســــنة‌دون‌انقطــــاع،‌وفقــ

 

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌1145/1(‌المادة‌5)
(،‌أحکــام‌الحيــازة‌ ســبب‌مــن‌أســباب‌الملكيــة‌فــي‌القــانون‌الأردنــي،‌رســالة‌ماجســتير،‌1998(‌هياجنــة،‌‌عبــد‌الناصــر‌زيــاد‌)1)

‌15الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌‌ص
(‌،‌سلطة‌الملك‌على‌الشيوع‌في‌استعمال‌واستغلال‌المال‌الشائع‌في‌الشــريعة‌والقــانون،‌2024(‌العبيدي‌،‌حسن‌عباس‌)‌‌2)

 .‌567،‌ص‌37مجلة‌کلية‌الامام‌الاعظم،‌العدد‌
 .98،‌ص1(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌وزارة‌التعليم‌العالي‌والبحث‌العلمي،‌بغداد،‌ج1982(‌طه،‌غنى‌حسون‌)3)
(‌مــن‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌علــى:‌"إذا‌اقترنــت‌الحيــازة‌بــإكراه‌أو‌حصــلت‌خفيــة‌أو‌ ــان‌فيهــا‌لــبر‌1172(‌نصت‌‌المــادة‌)4)

فلا‌یكون‌لها‌إثر‌تجاه‌من‌وقع‌عليه‌الإكراه‌أو‌أخفيت‌عنه‌الحيازة‌أو‌التبر‌عليه‌أمرها‌الا‌من‌الوقت‌الذي‌تزول‌فيــه‌هــذه‌
(‌من‌القانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى:‌اذا‌اقترنــت‌الحيــازة‌بــإکراه‌او‌حصــلت‌خفيــة‌او‌کــان‌1146فيما‌نصت‌المادة‌)‌‌العيوب.

فيھا‌لبر،‌فلا‌یکون‌لھا‌اثر‌تجاه‌من‌وقــع‌عليــه‌الاکــراه‌او‌اخفيــت‌عنــه‌الحيــازة‌او‌التــبر‌عليــه‌امرھــا،‌الا‌مــن‌الوقــت‌الــذي‌
 تزول‌فيه‌ھذه‌العيوب".
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(‌من‌القانون‌المدني،‌ ما‌تبيّن‌قصور‌أدلـتهم‌عـن‌إثبـات‌1181(‌و)1173/1لمقتضيات‌المادتين‌)

‌.‌(1)‌شروط‌الحيازة‌الصحيحة‌المتمثلة‌في‌الهدوء‌والعلنية‌والوضوح

  التقادم‌المكسب‌: ثانیاً 

سـاب‌کتطريقـة‌لا"‌ھـوأو‌‌(2)‌مـرور‌الـزمن‌لمـانع‌سـماع‌الـدعو ‌بأنـه‌‌عـام‌کلی عـرّف‌التقـادم‌بشـ

‌.(3)‌"ينبمرور‌زمن‌مع‌ھاالحقوق‌أو‌التخلص‌من

لمكسـب‌‌فهـو‌سـبب‌مـن‌أسـباب‌‌ سـب‌الحقـوق‌العينيـة‌یقـوم‌علـى‌حيـازة‌مســتوفية‌أمـا‌التقـادم‌ا‌

‌.‌(4)لشروطها‌القانونية‌لمدة‌محددة‌

  أو‌الاتصال‌الالتصاق:  ثالثاً 

‌يــرغ‌ينانــدماج‌شــئي"القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌بأنــه‌‌مکــاالالتصــاق‌مــن‌خــلال‌أح‌يــ تعر‌‌کــنیم

ا‌بـدون‌أضـرار‌ھمـينیصـعب‌معـه‌الفصـل‌ب‌لشخص‌واحد‌بفعل‌الانسان‌أو‌الطبيعـة‌انـدماجاً‌‌‌ينکمملو‌

واقعـة‌".‌فيمـا‌عرفـه‌جانـب‌مـن‌الفقـه‌بأنـه‌(5)‌"ا‌الاندماج‌بدون‌اتفاق‌سابقھذ‌ن‌‌کو‌أو‌تلب‌على‌إن‌ی

مالــك‌‌ســاب‌کتا‌ھــوالقــانون‌أثــراً‌و‌‌ھــاتــب‌عليير‌‌یــةواقعــة‌ماد‌‌ينشــئي‌ينخالصــة‌لأن‌الاتحــاد‌بــ‌يــةقانون

‌.‌(6)‌"الشيء‌الأصلي‌لشيء‌فرعي

ن‌علـى‌الشـيوع‌کو‌في‌المال‌الشائع‌من‌نباتـات‌واغـراس‌حيـث‌یصـبح‌المـال‌‌يرما‌یحدثه‌الغ"‌‌ھوو‌

‌.(7)"‌بحسب‌حصته‌في‌ذلك‌المال‌الشائع‌کل‌يرالغ‌ھاه‌النباتات‌أو‌الأغراس‌التي‌أنشأ‌ھذ‌ل‌ينکمال

 

‌‌،‌منشورات‌مر ز‌عدالة.‌.3313‌‌/2018(‌تمييز‌حقوق‌رقم‌1)
 .‌7(،‌النظرية‌العامة‌للتقادم‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌مطبعة‌العاني،‌بغداد،‌ص1989(‌المعيني،‌محمد‌سعود)‌2)
 .‌‌4(‌العمر،‌محمد‌أحمد)‌د.ت(‌المدد‌القانونية،‌‌مطبعة‌العاني،‌بغداد،‌ص3)
 .‌38(،‌الحيازة‌واتلتقادم‌في‌الفقه‌الاسلامي،‌مطبعة‌أطلر،‌القاهرة،‌ص1977(‌عبد‌الجواد،‌محمد)4)
 من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌‌‌1144-1131(‌ينظر‌نص‌المواد‌من‌5)
‌.‌257(،‌دعو ‌ثبوت‌الملكية،‌مراحل‌الدعو ،‌منشأة‌المعارف،‌الاسکندرية،‌ص1999(‌المنجي،‌محمد)6)
 263،‌ص‌9ج‌مرجع‌سابق،‌(‌السنھوري‌،‌الوسيط‌،‌أسباب‌ سب‌الملكية‌،7)
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‌فـرع‌الشـيء‌يتبـع‌أصـله‌فقـد‌نصـت‌المـادة"من‌خلال‌الالتصـاق‌أن‌‌‌‌يةکوالأساس‌في‌ سب‌المل

‌:‌على‌"من‌القانون‌المدني‌العراقي‌1049

ل‌مالك‌الشيء‌ملكية‌جميع‌عناصره‌الجوهرية‌بحسب‌ما‌استقر‌عليه‌العرف،‌متى‌ ان‌ -أ ی خور

 فصلها‌عنه‌يؤدي‌إلى‌هلاكها‌أو‌تلفها‌أو‌تغيير‌طبيعتها.

وتشـــمل‌ملكيـــة‌الأرض‌مـــا‌یعلوهـــا‌ومـــا‌یمتـــد‌تحتهـــا‌بالقـــدر‌الـــلازم‌للانتفـــاع‌بهـــا‌واســـتعمالها‌‌ -ب‌

‌استعمالًا‌مفيدًا.

 اث‌ير‌الم:  رابعاً 

ن‌في‌کو‌ه‌إلى‌عدة‌ورثة‌یشتر‌کتتج‌عن‌وفاة‌المورث‌وانتقال‌تر‌ينو‌،‌‌ر‌شيوعاً‌کثالمصدر‌الأ"‌‌ھوو‌

‌ھـاکويمل‌کـةحصة‌شائعة‌في‌أموال‌التر‌‌ھممن‌کلحسب‌نصيبه‌المقرر‌شرعاً‌فيأخذ‌‌‌کل‌‌کةأموال‌التر‌

أمواله‌تنتقل‌شائعة‌إلـى‌ورثتـه‌إلـى‌أن‌‌فإن‌ر‌من‌وراث‌کثيتوفى‌شخص‌عن‌أ"عندما‌‌ف‌‌.(1)‌‌"تاماً‌‌‌کامل

وراث‌‌کـلبقـدر‌حصـة‌‌ھمحصـص‌وأسـ‌أسـاس‌اث‌یقسـم‌علـىير‌والمعلوم‌أن‌الم‌ھمينفيما‌ب‌‌ھاتتم‌قسمت

‌کـلة‌أو‌مقـررة‌لينـمع‌يـةکوراث‌دون‌تحديـد‌مل‌کـلمن‌الوراث‌إلى‌الورثة‌بقدر‌حصـة‌‌‌يةکفتنتقل‌المل

‌.(2)‌م"ھواحد‌من

وقـد‌اســتقر‌قضــاء‌محكمــة‌التمييــز‌الأردنيــة‌علـى‌أن‌الــوارث‌یكتســب‌ملكيــة‌العقــارات‌والمنقــولات‌

والحقوق‌الداخلة‌في‌التر ة‌بقوة‌القانون‌فـور‌وفـاة‌المـورّث،‌دون‌اشـتراط‌اتخـاذ‌إجـراءات‌نقـل‌الملكيـة‌

(‌مــن‌1086أو‌استصــدار‌ســند‌تســجيل‌لــد ‌دائــرة‌الأراضــي‌والمســاحة،‌وذلــك‌عمــلًا‌بأحكــام‌المــادة‌)

‌.(3)‌القانون‌المدني،‌وانسجامًا‌مع‌ما‌استقر‌عليه‌الفقه‌والاجتهاد‌القضائي

 

 162(‌،‌الحقوق‌العينية‌في‌القانون‌المدني‌الجزائري‌،‌دار‌ھومة‌،‌الجزائر‌،‌ص2016(‌‌بلحاج‌،‌العربي‌)1)
 567(‌،‌سلطة‌الملك‌على‌الشيوع‌‌‌ص‌2024(‌العبيدي‌،‌حسن‌عباس‌)‌‌‌2)
،‌منشــورات‌مر ــز‌.‌2007-3-22تــاريخ‌‌‌3551/2006(‌راجع‌‌‌قرار‌محکمة‌التمييز‌الصــادر‌عــن‌الهيئــة‌العادیــة‌رقــم‌‌‌3)

 ‌‌عدالة.‌
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 : المطلب الثاني 
 من العقار إزالة الشيوع  شروط

والتي‌تتمثـل‌‌(1)الأردني‌في‌إزالة‌الشيوع‌من‌خلال‌التصرف‌العديد‌من‌الشروط‌‌‌المشرّعاشترط‌‌

‌:‌فيما‌یأتي

 ء کاموافقة الشر : الفرع الأول

ن‌يـتم‌کـاإذا‌للشـيوع‌‌يـلعلـى‌التصـرف‌المز‌ء‌کاجميـع‌الشـر‌‌موافقـةیشـترط‌"‌‌ففي‌التشريع‌الأردنـي

‌الأردنـي‌موافقـة‌المشـرّع یشـترط‌فيـه‌حيث‌‌ءکاالشر‌‌ينن‌يتم‌بلا‌توافق‌بکاإذا‌‌‌‌ھمأغلبوموافقة‌‌‌‌بالتوافق

وقد‌اسـتغرب‌،‌ءکاتلزم‌اجماع‌الشر‌یسأن‌التصرف‌في‌المال‌المنقول‌‌‌ينأرباع‌الحصص‌في‌ح‌‌ثلاثة

المـــال‌‌يـــةھمالعقـــار‌تفـــوق‌أ‌يـــةھمن‌أکـــو‌الأردنـــي‌ل‌المشـــرّع‌تبنـــاه‌ا‌المنحـــى‌الـــذيھـــذ‌‌ينبعـــض‌البـــاحث

علــى‌إزالــة‌الشــيوع‌‌ءکاجميــع‌الشــر‌‌حــال‌اتفــاق"وأمــا‌فــي‌التشــريع‌العراقــي‌ففــي‌ .(2)"‌المنقــول‌بــدرجات‌

،‌اً‌لحالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـارھيمن‌ھمالمطلوبة‌من‌‌يةبالخطوات‌القانون‌‌يروالس‌‌ھمعن‌العقار‌فيعتبر‌اتفاق‌

ء‌حالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌فيحـق‌لأي‌شـريك‌طلـب‌ھـاء‌علـى‌انکاوأما‌في‌حال‌عدم‌اتفاق‌جميع‌الشر‌

‌يـةة‌قابلکمـة‌البـداءة‌ففـي‌حـال‌اتضـح‌للمحکمـحالة‌الشيوع‌في‌العقـار‌بطلـب‌يتقـدم‌بـه‌إلـى‌مح‌‌ءھاإن

العقـار‌‌يـةعـدم‌قابل‌ھـاء‌حالـة‌الشـيوع‌وفـي‌حـال‌اتضـح‌لھـاتعمل‌على‌تقسـيمه‌لإن‌‌ھاالعقار‌للقسمة‌فأن

‌.‌(3)"‌بذلك‌حالة‌الشيوع‌في‌العقار‌يةھاً‌ببيعه‌منکمللقسمة‌فتصدر‌ح

 

‌الجريـــدة‌فــي‌والمنشـــور‌‌‌‌‌2019لســنة‌‌13رقــم‌‌ مــن‌قــانون‌الملكيـــة‌العقاريــة‌الأردنـــي‌96و95و‌94(‌ينظــر‌نــص‌المـــواد‌1)
 .‌‌‌‌‌16/5/2019بتاريخ‌‌‌5573رقم‌العدد‌في‌الأردنية‌الرسمية

 .185(‌،‌إزالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌أکثرية‌الشرکاء،‌ص2020(‌العتوم‌،‌نعيم‌)2)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌1073و‌1072يراجع‌نص‌المادتين‌‌(‌‌3)
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  (1)اقتصار التصرف على التصرف القانوني دون المادي: الفرع الثاني

،‌ءکاالشـر‌‌يـةر‌کثن‌مـن‌أکافي‌حال‌‌على‌التصرف‌القانوني‌‌للشيوع‌‌يلاقتصار‌التصرف‌المز‌‌‌يتم

‌إذ‌أن‌الهـدف،‌المتمثل‌في‌البيع‌يةکالتصرف‌الناقل‌للمل‌ھولإزالة‌الشيوع‌‌المتاح‌والتصرف‌القانوني

أما‌،‌يةکء‌حالة‌الشيوع‌إلا‌بالتصرفات‌الناقلة‌للملھاإزالة‌حالة‌الشيوع‌ولا‌يتم‌ان‌ھوالتصرف‌‌اھذ‌من‌‌

‌.(2)‌حالة‌الشيوع‌ھيتن‌فلا‌ينأو‌التضم‌يرلتأجکا‌يةکالناقلة‌للمل‌يرالتصرفات‌غ

 العقار بقاءه على الشيوع  ن من خصائصکوي إن لا:  الفرع الثالث

عـدم‌جـواز‌مطالبـة‌الشـر اء‌بقسـمة‌‌علـى‌‌(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني1060المادة‌)‌‌نصت‌‌‌

ص‌له‌أن‌یظـل‌علـى‌الشـيوع‌بصـفة‌دائمـة.‌وعلـى‌ذات‌ المال‌الشائع‌إذا‌تبيّن‌من‌الغرض‌الذي‌خ صِّ

ت‌المــادة‌) (‌مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى‌الموانــع‌الدائمــة‌لإزالــة‌الشــيوع،‌إذ‌1081الــنهج،‌نصــّ

منعت‌الشر اء‌من‌طلب‌إزالة‌الشيوع‌متى‌ثبت‌أن‌الغرض‌الذي‌أ عـدّ‌المـال‌مـن‌أجلـه‌یقتضـي‌بقـاءه‌

مشترً ا‌على‌الدوام.‌وبناءً‌على‌ذلك،‌لا‌ی قيرد‌حق‌الشريك‌في‌طلب‌القسمة‌إلا‌إذا‌ ان‌ملزمًا‌بالبقـاء‌

‌.‌(3)في‌الشيوع‌استنادًا‌إلى‌شرط‌اتفاقي‌أو‌نص‌قانوني‌صريح

ويذهب‌بعض‌الفقه‌إلى‌تبرير‌فكرة‌الشيوع‌الدائم‌بـأن‌هنـا ‌أمـوالًا‌لا‌تقبـل‌القسـمة‌بطبيعتهـا‌أو‌

صت‌لها،‌إذ‌إن‌تقسيمها‌يؤدي‌إلـى‌فقـدانها‌صـلاحيتها‌لتحقيـق‌الغـرض‌ بالنظر‌إلى‌الغایة‌التي‌خ صِّ

أة‌للبقـاء‌علـى‌الشـيوع‌بصـورة‌حتميـة‌ودائمـة ،‌(4)الذي‌أ عدّت‌من‌أجله.‌وبذلك‌تكـون‌هـذه‌الأمـوال‌مهيـّ

 

(،‌حــق‌الملكيــة‌فــي‌ذاتــه‌فــي‌2010(‌التصرف‌المادي‌فيتمثــل‌فــي‌البنــاء‌أو‌الهــدم‌أو‌الاضــافة.‌)ســوار،‌محمــد‌وحيــد‌الــدين‌)1)
‌(.‌‌127القانون‌المدني‌الأردني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌ص

 .185(،‌إزالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌أکثرية‌الشرکاء،‌ص2020(‌العتوم‌،‌نعيم‌)2)
‌.125(،‌الحقوق‌العينية،‌ص2017(‌البشير‌وطه‌)3)

(4) نقلاً عن:      Loius JossERANO ,cours DEDroit civil pohif Francais .11,DEuxiEME EDITION 
,PARIS , LIBRAIRIE DURECUEIL, 1993, p373 
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ويعود‌الفصل‌فـي‌تحديـد‌مـا‌إذا‌ انـت‌حالـة‌الشـيوع‌عادیـة‌قابلـة‌للإزالـة‌أم‌دائمـة‌غيـر‌قابلـة‌لهـا‌إلـى‌

‌.(1)السلطة‌التقديرية‌للمحكمة‌المختصة

ومــن‌التطبيقــات‌القضــائية‌علــى‌العقــارات‌غيــر‌القابلــة‌لإزالــة‌الشــيوع‌مــا‌قررتــه‌محكمــة‌التمييــز‌

قــد‌حظــر،‌بموجــب‌المــادة‌‌1988(‌لســنة‌19الأردنيــة،‌إذ‌بيّنــت‌أن‌قــانون‌تطــوير‌وادي‌الأردن‌رقــم‌)

لة‌بأسمائهم‌وحـدة‌زراعيـة‌بموجـب‌سـند‌تسـجيل‌مشـتر ‌تقسـيم‌تلـك‌22) /ن(،‌على‌الأشخاص‌المسجر

الوحدة‌إلى‌أجزاء‌بقصد‌استغلال‌ ل‌جزء‌علـى‌نحـو‌مسـتقل‌عـن‌بـاقي‌أجزائهـا،‌ورتـّب‌علـى‌مخالفـة‌

‌.(2)هذا‌الحظر‌تمكين‌السلطة‌المختصة‌من‌استرداد‌الوحدة‌الزراعية

 العقار المشاع  یةکمل:  الفرع الرابع

‌اک‌ـــًالمـــال‌مل‌کـــنفـــإذا‌لـــم‌ی،‌(3)إزالـــة‌الشـــيوع‌ء‌وقـــت‌کاللشـــر‌‌کـــان‌المشـــاع‌مملو‌کـــو‌ی"یشـــترط‌أن‌

‌.‌(4)‌"ھاطلب‌إزالة‌الشيوع‌عن‌مفوضة‌فإنه‌لا‌یجوز‌يريةأم‌أرضاً‌‌ن‌کو‌ن‌یکاء‌‌کاللشر‌

  للقسمة المال الشائع یةقابل:  الفرع الخامس

الأردنـــي‌والعراقـــي‌‌ين‌التشـــريعکـــلافقـــد‌اشـــترط‌ففـــي‌حـــال‌إرادة‌إزالـــة‌الشـــيوع‌مـــن‌خـــلال‌القســـمة‌

دة‌من‌المـال‌ھو‌ن‌باستمرار‌المنافع‌المع‌کو‌المال‌للقسمة‌ت‌‌يةقابل"ومعيار‌‌.‌‌(5)‌‌)أي‌للقسمة(‌‌ھاقابليته‌ل

 

 .103(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌دار‌الحرية‌للطباعة،‌ص1973(‌مبار ،‌سعيد‌عبد‌الکريم‌)1)
 ،‌منشورات‌مر ز‌عدالة.‌.‌‌2010-2-14تاريخ‌‌‌‌2409‌/2009التمييز‌الصادر‌عن‌الهيئة‌العادیة‌رقم‌‌(‌قرار‌محکمة2)
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌‌یجب‌أن‌یکون‌المقســوم‌عينــاً‌قابلــة‌للقســمة‌مملو ــة‌للشــرکاء‌عنــد‌‌1039(‌‌نصت‌المادة‌‌3)

 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌1061اجرائھا.‌وينظر‌نص‌المادة‌
(،‌شرح‌القانون‌المدني‌العراقي‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية‌المتبوعة‌عن‌حق‌الملكية،‌مطبعة‌‌1953(‌خضر،‌عبد‌الرحمن‌)4)

 .‌50المعارف،‌بغداد،‌ص
المادة‌‌5) نصت‌ تفوت‌‌‌‌1043(‌ لا‌ بحيث‌ للقسمة‌ قابلًا‌ المشتر ‌ المال‌ یکون‌ أن‌ یجب‌ على:‌ الأردني‌ المدني‌ القانون‌ من‌

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌1072المنفعة‌المقصودة‌منه‌بالقسمة.‌وينظر‌نص‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌
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"ن‌بصــدد‌مــال‌قابــل‌للقســمةکــو‌نــت‌عليــه‌قبــل‌القســمة‌حتــى‌تکاا‌کمــبعــد‌القســمة‌
القــانون‌‌ويتميــز،‌(1)‌

‌يــةر‌مــن‌معيــار‌فــي‌تحديــد‌الأســاس‌لقابلکثــأ"المــدني‌الأردنــي‌عــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌باعتمــاده‌

اسـتمرار‌‌يـةنکاإم‌إلـى‌اعتمـاده‌علـى‌يرأن‌القـانون‌المـدني‌الأردنـي‌یشـ‌ذلك،‌ھاالمال‌للقسمة‌من‌عدم

اللجــوء‌‌ھالــم‌تســتمر‌تلــك‌المنــافع‌بعــد‌القســمة‌يــتم‌عنــد‌‌فــإن‌دة‌مــن‌المــال‌بعــد‌القســمةھــو‌المنــافع‌المع‌

‌.(2)‌"عدم‌نقصان‌قيمة‌المال‌بعد‌القسمة‌ھولمعيار‌آخر‌و‌

على‌‌يةکن‌وفق‌ما‌يتطلبه‌القانون‌من‌شروط‌للملکو‌أن‌ت‌وإزالة‌الشيوع‌من‌خلال‌القسمة‌لا‌بد‌"

د‌بالحــدود‌الــدنيا‌للإفــراز‌وجــه‌الاســتقلال ن‌العقــار‌قــابلًا‌للقســمة‌لأصــغر‌کــو‌حيــث‌یشــترط‌أن‌ی،‌والتقيــّ

‌.(3)‌"حصة‌منه

  في حال إزالة الشيوع بالاتفاق یةبالأهل ينء المشتاعکاتمتع الشر :  الفرع السادس

ــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌مــن‌خــلال‌الاتفــاق‌لا‌بــد‌مــن‌ ‌يــةء‌بالأهلکاتمتــع‌الشــر‌ففــي‌حــال‌إرادة‌إزال

ء‌کاالأردنــي‌والعراقــي‌تمتــع‌الشــر‌‌ين‌التشــريعکــلااشــترط‌"فقــد‌‌(4)‌الأداء‌يــةملــة‌والمقصــود‌هنــا‌أهلکاال

طبـق‌عليـه‌ينا‌الإجـراء‌ھـذ‌ن‌کـو‌ل‌وذلـك‌إزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌بالاتفاق‌‌في‌حال‌‌يةبالأهل‌‌ينالمشتاع

 

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌أنــه‌إذا‌تعــذّرت‌القســمة‌العينيــة،‌أو‌ ــان‌1044.‌وقرّرت‌المادة‌)148(‌سوار،‌محمد‌وحيد،‌ص1)
من‌شأنها‌إلحاق‌ضرر‌أو‌إحــداث‌نقــص‌جســيم‌فــي‌قيمــة‌العــين‌المطلــوب‌قســمتها،‌جــاز‌لأي‌مــن‌الشــر اء‌أن‌يبيــع‌حصــته‌

 لشريكه‌الآخر،‌أو‌أن‌يلجأ‌إلى‌المحكمة‌لطلب‌بيع‌العين‌وفق‌الإجراءات‌التي‌یحددها‌القانون.
العبيدي،‌علي‌ھادي‌)2) والتوزيع،‌‌2000(‌ للنشر‌ الثقافة‌ دار‌ العينية،‌ الحقوق‌ المدني‌الأردني،‌ القانون‌ الوجيز‌في‌شرح‌ ‌،)

 .‌71عمان،‌ص
ة‌الرشــيد‌الجامعــة،‌العــدد‌2020جنابي،‌قاسم‌تر ي‌) (3) .‌وجــاء‌19،‌ص13(،‌قسمة‌العقار‌المملو ‌علــى‌الشــيوع،‌مجلــة‌کليــّ

في‌قرار‌المحکمة‌استئناف‌‌بابل‌‌بصفتھا‌التمييزية:‌"في‌دعو ‌إزالة‌الشيوع‌علــى‌المحکمــة‌الاســتعانة‌بخبيــر‌قضــائي‌فنــي‌
مختص‌من‌مديرية‌التسجيل‌العقاري‌المختصة‌لبيان‌قابلية‌العقار‌للقسمة‌لأصــغر‌حصــة‌فيــه‌مــن‌عدمــه‌فــي‌ضــوء‌‌جنســه‌‌

)رقـــــم‌القـــــرار‌‌الثابـــــت‌فـــــي‌الســـــجل‌العقـــــاري‌و ـــــذلك‌مراجعـــــة‌مديريـــــة‌التســـــجيل‌العقـــــاري‌للتثبـــــت‌ضـــــوء‌القـــــوانين‌النافـــــذة".
‌(.‌271ص‌،‌مجموعة‌الأحکام‌القضائية،‌العدد‌الخامر،15/11/2018،‌تاريخ‌‌2018/ت/158/159

 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌1072(‌ينظر‌نص‌المادة‌4)
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محجــور‌أو‌‌ھميــنن‌بکــا.‌ففــي‌حــال‌(1)‌التعاقــد‌‌يــةبــاقي‌العقــود‌مــن‌تحقــق‌الرضــا‌وأهلطبــق‌علــى‌ينمــا‌

إزالــة‌الشــيوع‌بالاتفــاق‌‌وب‌عنــه‌فــيينــفــلا‌یجــوز‌لوليــه‌أو‌وصـيه‌أن‌‌يــةأو‌عــدیم‌الأهل‌يــةنـاقص‌الأهل

‌.(3)‌"إزالة‌الشيوعوقت‌إجراء‌‌ھميلکأومن‌یقوموا‌بتو‌‌ينء‌المتقاسمکاحضور‌الشر‌‌ا‌يتوجب‌کم‌(2).

ء‌کاالأردنـي‌والعراقـي‌تمتـع‌الشـر‌‌ين‌التشـريعکـلااشـترط‌‌يتضح‌للباحث‌بأن‌العبرة‌مـن‌‌؛مما‌تقدم

طبــق‌عليــه‌مــا‌ينا‌الإجــراء‌ھــذ‌‌لأن‌إزالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌بالاتفــاق‌فــي‌حــال‌يــةبالأهل‌ينالمشــتاع

‌‌التعاقد‌‌يةباقي‌العقود‌من‌تحقق‌الرضا‌وأهلطبق‌على‌ين

 العقار بعد القسمة  يلتسج:  الفرع السابع

ويجد‌هـذا‌الشـرط‌أساسـه‌صـراحةً‌فـي‌التشـريع‌العراقـي،‌فـي‌حـين‌ی سـتخلص‌ضـمنًا‌مـن‌صـياغة‌

(‌مــن‌1070قــد‌قــررت‌الفقــرة‌الثانيــة‌مــن‌المــادة‌)،(4)المشــرّع‌الأردنــي‌دون‌أن‌يــرد‌عليــه‌نــص‌مباشــر

القانون‌المدني‌العراقي‌عدم‌انعقاد‌القسمة‌الرضائية‌في‌العقـار‌إلا‌بعـد‌تسـجيلها‌لـد ‌دائـرة‌التسـجيل‌

إذ‌لا‌،‌يةالعقــاري‌شــرط‌أساســي‌لصــحة‌القســمة‌الرضــائ‌يلدائــرة‌التســج"فــي‌‌يلوي عــد‌التســج،‌العقــاري‌

قـد‌تـم‌‌کـنء‌علـى‌الشـيء‌الشـائع‌مـا‌لـم‌یکاالشـر‌‌ينالتـي‌تجـري‌بـ‌يةالاحتجـاج‌بالقسـمة‌الرضـائ‌‌کنیم

.‌وقـــد‌(5)‌"الـــذي‌نــصّ‌عليـــه‌القـــانون‌‌کلتأخــذ‌الشـــ‌کـــيوذلـــك‌ل،‌العقـــاري‌‌يلفـــي‌دائـــرة‌التســج‌ھايلتســج

 

اذا‌کــان‌احــد‌الشــرکاء‌غائبــاً‌أو‌فاقــداً‌الأهليــة‌أو‌"مــن‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌علــى:‌‌‌1041(‌نصت‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌‌1)
مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى:‌‌(1070)ناقصــھا‌فــلا‌تصــح‌القســمة‌الرضــائية‌حينئــذ.‌ونصــت‌الفقــرة‌الأولــى‌مــن‌المــادة‌

 "للشرکاء‌اذا‌لم‌یکن‌بينھم‌محجوراً‌ان‌یقتسموا‌المال‌الشائع‌قسمة‌رضائية‌بالطريقة‌التي‌يرونھا.
‌.78(،‌انقضاء‌الشيوع‌في،‌ص2023جمال،‌حسن‌عباس‌) (2)
(،‌انقضــاء‌الشــيوع‌فــي‌العقــار،‌انقضــاء‌الشــيوع‌فــي‌العقــار،‌مجلــة‌العصــر‌للعلــوم‌الإنســانية‌2023جمــال،‌حســن‌عبــاس‌) (3)

‌.‌‌‌80والاجتماع،‌العراق،‌العدد‌العاشر،‌ص
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌على:‌"یعتبر‌المتقاسم‌مالکا‌على‌وجه‌الاستقلال‌لنصيبه‌الــذي‌آل‌اليــه‌‌1047(‌نصت‌‌المادة‌‌4)

 بعد‌القسمة"‌‌
(‌ولذلك‌قضت‌محکمة‌استئناف‌الکرخ‌بصفتھا‌التمييزية:‌"بأن‌المدعي‌یستند‌في‌دعواه‌علــى‌القســمة‌الرضــائية‌والتــي‌لــم‌يــتم‌5)

/‌هيئــة‌اســتئنافية‌256تسجيلھا‌في‌دائرة‌التسجيل‌العقاري‌المختص،‌لذا‌فإن‌تلك‌القسمة‌لا‌یمکن‌الاعتداد‌بھــا".‌)قــرار‌رقــم‌
 (.‌‌6،‌ص2008،‌السنة‌الثانية،‌بغداد،‌19،‌النشرة‌القضائية،‌العدد‌10/2/2008،‌تاريخ‌‌2008عقار/
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علــى‌وجـه‌الشــيوع‌ولصــحة‌‌کـة"فـي‌العقــارات‌المملو‌:‌بأنــه‌العراقيـة‌‌یــةة‌التمييـز‌الأتحاد‌کمــقضـت‌مح

‌ھايلما‌لـم‌يـتم‌تسـج‌يةالقانون‌ھاه‌القسمة‌لا‌تنتج‌آثار‌ھذ‌فإن‌‌‌ينء‌المشتاعکاالشر‌‌‌ينب‌‌يةالقسمة‌الرضائ

‌.(1)"العقاري‌‌يلفي‌دائرة‌التسج

وتخضع‌القسمة‌الرضائية‌للأحكـام‌العامـة‌التـي‌تحكـم‌سـائر‌العقـود‌مـن‌حيـث‌الانعقـاد‌والصـحة‌

وتــوافر‌الرضــا،‌إذ‌یشــترط‌لانعقادهــا‌اتفــاق‌جميــع‌الشــر اء،‌ولا‌ی عتــدّ‌برضــا‌الأغلبيــة‌وحــدها،‌ذلــك‌أن‌

‌.‌(2)‌القسمة‌الرضائية‌ت عد‌في‌حقيقتها‌عقدًا،‌وي شكّل‌الرضا‌أحد‌أر انه‌الجوهرية

  

 

،‌مجموعــة‌14/8/2018،‌تــاريخ‌2018/‌الهيئــة‌الاســتئنافية‌،‌عقــار‌،3950رقــم‌‌العراقيــة‌‌قرار‌محکمة‌التمييــز‌الاتحادیــة (1)
‌103الأحکام‌القضائية،‌العدد‌الخامر،‌ص

‌63،‌مطبعة‌المعارف،‌بغداد،‌ص1971لسنة‌‌43مجيد،‌مصطفى‌)د.ت(،‌شرح‌قانون‌التسجيل‌العقاري‌رقم‌ (2)
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 : الفصل الثالث
 الأردني والعراقي  ينفي التشريع العقار الشائع  م التصرفات في کاأح
ــد‌ ــر‌الثلاثـــة‌المتمثلـــة‌فـــي‌‌يـــةکلملکاعلـــى‌الشـــيوع‌‌يـــةکالمل"تعـ المفـــرزة‌إذ‌تشـــتمل‌علـــى‌العناصـ

‌.(1)‌ينء‌الآخر‌کاحقوق‌الشر‌ه‌الحقوق‌تعد‌مقيدة‌بسبب‌ھذ‌‌کنالاستعمال‌والاستغلال‌والتصرف‌ل

ن‌التصــرف‌مــن‌کــو‌وقــد‌ی،‌ءکابعــض‌الشــر‌‌أحــد‌أو‌قــد‌يــتم‌التصــرف‌فــي‌العقــار‌الشــائع‌مــن‌قبــل

نـت‌کاسـواء‌أ‌ه‌التصـرفات‌ھـذ‌م‌کاالأردني‌والعراقي‌إلى‌أح‌ين‌التشريعکلاوقد‌تعرض‌،‌‌ءکاجميع‌الشر‌

م‌کـاا‌الفصل‌للحـديث‌عـن‌أحھذ‌وسيتم‌تخصيص‌‌"،ءکاء‌أو‌من‌جميع‌الشر‌کامن‌أحد‌أو‌بعض‌الشر‌

الأردنـــي‌‌ين‌التشـــريعکــلاالشـــائع‌فـــي‌‌ء‌فـــي‌العقــارکاء‌أو‌جميـــع‌الشــر‌کاتصــرف‌أحـــد‌أو‌بعــض‌الشـــر‌

‌:‌يةوالعراقي‌وذلك‌ضمن‌المباحث‌الآت

‌‌.التصرف‌في‌العقار‌الشائع:‌المبحث الأول
‌.إدارة‌العقار‌الشائع:‌المبحث الثاني

 : المبحث الأول
   التصرف في العقار الشائع

وقد‌يترتب‌على‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌انتقال‌ملكية‌العقار‌أو‌إنشاء‌حـق‌عينـي‌أصـلي‌أو‌

‌تبعي‌عليه،‌ولذلك‌يتناول‌هذا‌المبحث‌أحكام‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌من‌خلال‌المطالب‌الآتية:

‌عام‌کلبش‌الشائع‌العقار‌في‌التصرف‌کمح:‌الأول المطلب
‌‌الشائع‌العقار‌يةکمل‌نقل:‌الثاني المطلب
‌‌الشائع‌العقار‌على‌تبعي‌أو‌أصلي‌يينع‌حق‌ترتيب‌‌في‌الحق:‌‌الثالث المطلب

 

(‌،‌أحکام‌إدارة‌المال‌االشائع‌والتصرف‌فيه‌في‌القانون‌المدني‌،‌المجلة‌الدولية‌للدراسات‌2023(‌الطروانة‌،‌محمد‌ناجي‌)1)
 49،‌‌ص1،‌العدد‌4جلد‌مال‌،‌الأردن،‌‌والأبحاث‌للدراسات‌رفاد‌‌مر ز  الفقهية‌والقانونية،
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 : المطلب الأول
 عام   کلالتصرف في العقار الشائع بش کمح

ن‌کــو‌خــلال‌تصــرف‌الشــريك‌فــي‌حصــته‌الشــائعة‌وقــد‌ی"ن‌التصــرف‌بالعقــار‌الشــائع‌مــن‌کــو‌قــد‌ی

والــذي‌‌"ا‌المطلــب‌ھــذ‌فــي‌ثنایــا‌‌ھام‌ســيتم‌إیضــاحکــاا‌أحھمــمن‌کــلمــل‌الملــك‌الشــائع‌ولکاالتصــرف‌فــي‌

‌:‌يةضمن‌الفروع‌الآت‌سيتم‌تقسيمه

 التصرف الجماعي في العقار الشائع  کمح: الفرع الأول

ي‌أصـلي‌أو‌ينـء‌علـى‌تنظـيم‌حـق‌عکاإجمـاع‌الشـر‌"‌یقصد‌بالتصرف‌الجماعي‌في‌المال‌الشائع

أنـواع‌التصـرفات‌‌ذلـك‌مـن‌يـرأو‌رهنـه‌لشـخص‌آخـر‌وغ‌هير‌يعه‌أو‌تـأجکبن‌من‌مال‌کو‌تبعي‌فيما‌یمل

‌ھمجمــاعي‌فــي‌مــال‌کلء‌بشــکاوتصــرف‌الشــر‌،‌المشــتر ‌ھمعلــى‌مــال‌ھــاء‌لتنظيمکاعى‌الشــر‌یســالتــي‌

‌.(1)‌"ھمينالبعض‌ومنتجاً‌لآثاره‌فيما‌ب‌ھمن‌نافذاً‌في‌حق‌بعضکو‌الشائع‌ی

ی قــرّ‌للشــريك‌حــق‌التصــرف‌فــي‌المــال‌الشــائع،‌ســواء‌تعلــق‌هــذا‌التصــرف‌بكامــل‌المــال‌أو‌بجــزء‌

‌ھــيوبــذلك‌تنت‌يــرلــه‌للغکمالمــال‌الشــائع‌بأ‌يــةکالاتفــاق‌علــى‌نقــل‌مل‌ھــمفل،‌منــه،‌مفــرزًا‌ ــان‌أم‌شــائعًا

علـى‌جـزء‌مفـرز‌مـن‌المـال‌خـرج‌الجـزء‌الـذي‌‌‌يـةکالناقـل‌للمل‌‌ھموفي‌حال‌ورورد‌تصرف‌،‌‌حالة‌الشيوع

أمـا‌فـي‌حـال‌ورورد‌التصـرف‌،‌تم‌التصرف‌فيه‌من‌الشيوع‌وتـم‌اقتصـار‌الشـيوع‌علـى‌الجـزء‌المتبقـي

فـي‌‌يلعلى‌حصـة‌شـائعة‌مـن‌المـال‌الشـائع‌فيترتـب‌علـى‌ذلـك‌زيـادة‌عـدد‌المـلا ‌علـى‌الشـيوع‌وتعـد‌

‌‌.(2)ءکاحصص‌الشر‌

 

 .49(،‌الحقوق‌العينية،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،‌ص1999(‌العبيدي،‌علي‌ھادي‌)1)
(،‌مــــوجز‌الحقــــوق‌العينيــــة‌لاصــــلية،‌حــــق‌الملكيــــة‌،‌منشــــورات‌الحلبــــي‌الحقوقيــــة،‌بيــــروت،‌2004(‌قاســــم،‌محمــــد‌حســــن‌)2)

 .128ص



34 

 
 

ي‌ينــفــي‌ترتيــب‌حــق‌ع‌يــةکالناقــل‌للمل‌يــرغ‌ءکاالتصــرف‌الصــادر‌مــن‌جميــع‌الشــر‌‌وقــد‌يتمثــل

ي‌ينــارتفــاق‌لعقــار‌مجــاور‌أو‌ترتيــب‌حــق‌ع‌حــق‌رتيــب‌حــق‌انتفــاع‌أوکتأصــلي‌علــى‌المــال‌الشــائع‌

‌ھمن‌تصــرف‌کــو‌‌ءکاترتيــب‌الأثــر‌علــى‌التصــرف‌الصــادر‌مــن‌جميــع‌الشــر‌‌والعلــة‌فــي‌.(1)لرهنکــا‌تبعـي

ا‌ھــذ‌علــى‌‌ھمطالمــا‌تـم‌اتفــاق‌‌ءکاعلــى‌أي‌أحـد‌مــن‌الشــر‌‌يرجمــاعي‌لا‌يــتم‌فيـه‌تضــييع‌أو‌التــأث‌کلبشـ

ن‌تصــــرفاً‌بعــــوض‌أم‌تصــــرفاً‌کــــان‌أو‌قانونيــــاً‌وســــواء‌أکــــاا‌التصــــرف‌مادیــــاً‌ھــــذ‌فــــذ‌ينو‌،‌(2)التصــــرف

‌.(3)تبرعياً‌

ونافــذاً‌‌صــحيحاً‌ومنتجــاً‌لأثــره‌ء‌فــي‌حصــة‌مفــرزة‌مــن‌المــال‌الشــائعکاتصــرف‌جميــع‌الشــر‌"ويعــد‌

ويثبـت‌الحـق‌فـي‌الجـزء‌الـذي‌وقـع‌عليـه‌التصـرف‌لمـن‌آلـت‌إليـه‌الملكيـة‌نتيجـة‌ء‌‌کابحق‌جميـع‌الشـر‌

ا‌علــى‌المــال‌الشــائع‌عنــد‌القســمة،‌إذ‌یغــدو‌المتصــرف‌ هــذا‌التصــرف،‌دون‌اعتبــار‌لمــا‌قــد‌یطــرأ‌لاحقــً

‌‌.(4)"إليه‌مالكًا‌لهذا‌الجزء،‌بينما‌یظل‌ما‌تبقّى‌من‌المال‌مملوً ا‌على‌الشيوع‌بين‌باقي‌الشر اء

وأجاز‌القانون‌المدني‌الأردني‌للشر اء‌الاتفاق‌على‌إعادة‌المال‌المقسوم‌إلـى‌حالـة‌الشـيوع‌بعـد‌تمـام‌

(‌منه‌على‌عدم‌جواز‌الرجـوع‌عـن‌القسـمة‌بعـد‌اكتمالهـا،‌غيـر‌أنهـا‌1048القسمة،‌إذ‌نصّت‌المادة‌)

اســـتثنت‌مـــن‌ذلـــك‌حالـــة‌اتفـــاق‌جميـــع‌الشـــر اء‌علـــى‌فســـخ‌القســـمة‌وإقالتهـــا‌برضـــاهم،‌وإعـــادة‌المـــال‌

‌المقسوم‌إلى‌وضعه‌السابق‌بوصفه‌مالًا‌مشترً ا‌بينهم.

  

 

 125(‌،‌موجز‌الحقوق‌العينية‌الاصلية‌،‌ص2004(‌قاسم‌،‌محمد‌حسن‌)1)
الحقــوق‌العينيــة‌التبعيــة،‌‌-(،‌الحقوق‌العينية‌:‌‌‌الحقوق‌العينية‌الاصــلية‌2010(‌طه‌،‌غني‌حسون‌والبشير‌،‌محمد‌طه‌)2)

 113العاتك‌لصناعة‌الكتب،‌القاهرة،ص
(‌،‌ســلطة‌الشــريك‌بالتصــرف‌فــي‌المــال‌الشــائع‌،‌رســالة‌ماجســتير‌،‌جامعــة‌النجــاح‌،‌نــابلر‌،‌2021(‌سقا‌،‌نسرين‌خليل‌)3)

 98ص
 20(‌،‌الملكية‌الشائعة‌،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث‌،‌القاهرة‌،‌ص2018(‌طلبة‌،‌أنور‌)4)
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 في العقار الشائع  ءکابعض الشر  التصرف الصادر من أحد أو  کمح: الفرع الثاني

الشـائع‌ضـمن‌النقـاط‌‌العقـار‌فـي‌ءکاالشر‌‌بعض‌‌أو‌أحد‌‌من‌‌الصادر‌‌التصرف‌‌کموسيتم‌بيان‌ح

‌:‌يةالآت

‌‌عام کلبش‌العقار الشائع في ءکابعض الشر  الصادر من أحد أو التصرف کمح: أولاً 

مـا‌یملـك‌‌فـي‌التصـرف‌فـي‌شـريك‌فـي‌الشـيوع‌العقـاري‌‌کـل‌حـق‌الأردنـي‌‌القانون‌المدني"أوضح‌‌

‌‌.(1)"‌ءکاا‌التصرف‌مشروط‌بعدم‌الإضرار‌بالشر‌ھذ‌‌کنء‌ولکاحتى‌دون‌إذن‌الشر‌‌من‌حصص‌

ه‌المســـألة‌إذ‌جعـــل‌ھـــذ‌القـــانون‌المـــدني‌العراقـــي‌عـــن‌القـــانون‌المـــدني‌الأردنـــي‌فـــي‌"ولـــم‌یختلـــب‌

شــريك‌فــي‌الشــيوع‌العقــاري‌الحــق‌فــي‌اســتعمال‌الشــيء‌علــى‌نحــو‌لا‌‌کــلل‌القــانون‌المــدني‌العراقــي

‌.(2)"‌ءکايتعارض‌مع‌الغرض‌المعد‌له‌ولا‌یضر‌بالشر‌

(‌مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌حــق‌ ــل‌شــريك‌فــي‌الملــك‌المشــتر ‌فــي‌1031/1قــرّرت‌المــادة‌)

التصــرف‌بحصــته‌علــى‌الوجــه‌الــذي‌يــراه‌مناســبًا‌دون‌حاجــة‌إلــى‌موافقــة‌بــاقي‌الشــر اء،‌شــريطة‌ألا‌

(‌مــن‌1062يترتــب‌علــى‌هــذا‌التصــرف‌إضــرار‌بحقــوقهم.‌ مــا‌اشــترطت‌الفقــرة‌الثانيــة‌مــن‌المــادة‌)

القانون‌ذاته‌لصحة‌تصرف‌الشريك‌في‌جزء‌من‌المال‌الشائع،‌سواء‌ ان‌مفرزًا‌أو‌شـائعًا،‌أن‌يـؤول‌

‌هذا‌الجزء‌إليه‌عند‌القسمة،‌وإلا‌ع دّ‌التصرف‌غير‌منتج‌لآثاره‌القانونية.

من‌القانون‌المدني‌‌1061/2حسب‌نص‌المادة‌‌کانه‌مالکو‌فللشريك‌الانتفاع‌بحصته‌الشائعة‌‌"

‌کمح"وجاء‌في‌‌"،ئهکاإن‌لا‌یضر‌بشر‌‌وفق‌ما‌أعدت‌له‌بشرط‌ھاواستغلال‌‌ھااستعمال"فله‌‌،‌‌(3)"العراقي

 

مــن‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌‌علــى‌:‌لکــل‌واحــد‌مــن‌الشــرکاء‌فــي‌الملــك‌أن‌يتصــرف‌فــي‌‌‌1031‌/1(‌فقــد‌نصــت‌‌المــادة‌1)
 حصته‌ ي ‌شاء‌دون‌إذن‌من‌باقي‌شرکائه‌بشرط‌الا‌يلحق‌ضرراً‌بحقوق‌سائر‌الشرکاء‌.

 33(،‌الوجيز‌في‌اصول‌القانون‌،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌‌بيروت‌،‌ص1996(‌زيدان‌،‌عبد‌الکريم‌‌)2)
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ولـه‌،‌تامـاً‌‌کـاشـريك‌فـي‌الشـيوع‌یملـك‌حصـته‌الشـائعة‌مل‌کـلإن‌:‌یـةالاتحاد‌‌يةة‌التمييز‌العراقکملمح

من‌القانون‌المدني‌‌1061م‌المادة‌کائه‌عملًا‌بأحکابحيث‌لا‌یضر‌بشر‌‌‌ھاواستغلال‌‌ھاحق‌الانتفاع‌ب

بـلا‌إذن‌‌ھـائه‌إذا‌ثبـت‌انتفاعـه‌بکابـأجر‌مثـل‌حصـص‌شـر‌‌زميلـوإن‌زاد‌استغلاله‌عن‌مقدار‌حصـته‌ف

‌.‌(1)‌"ھممن

بعــدم‌الاعتــداء‌علــى‌حقــوق‌‌علــى‌الشــيوع‌والعلــة‌فــي‌ان‌التشــريعات‌قيــدت‌حــق‌تصــرف‌الشــريك

‌.(2)ينئه‌الآخر‌کایعتبر‌أجنبياً‌بالنسبة‌لحصص‌شر‌على‌الشيوع‌‌ن‌الشريكکو‌ل،‌ءکاه‌من‌الشر‌ير‌غ

‌العقـاري‌منتجـاً‌لأثـره‌فـي‌حـال‌الشـيوع‌ء‌فـيکاالتصرف‌الوارد‌من‌أحد‌أو‌بعض‌الشر‌"ولا‌یعتبر‌‌

قبــل‌بــاقي‌‌مــن‌الاجــازة‌موقوفــاً‌علــى‌یعتبــر‌التصــرف‌اھــذ‌فمثــل‌،‌يــرفــي‌ملــك‌الغ‌ا‌التصــرفھــذ‌‌وقــوع

‌بإجازتــه‌وإن‌لــم‌یقومــوا‌الســابقة‌لــةکاالو‌‌کــمباعتبــار‌ان‌الاجــازة‌اللاحقــة‌بح‌نفــذ‌‌فــإن‌أجــازوه‌ءکاالشــر‌

وقــد‌ ــرّس‌المشــرّع‌العراقــي‌،(3)"‌المالــك‌يــرمــن‌غ‌صــادر‌باعتبــاره‌أنــه‌تصــرف‌التصــرف‌بــاطلاً‌‌یعتبــر

(‌من‌القانون‌المـدني،‌فيمـا‌يتعلـّق‌بالتصـرفات‌الصـادرة‌عـن‌1062/2هذا‌المبدأ‌صراحةً‌في‌المادة‌)

ا‌علــى‌أن‌يــؤول‌الجــزء‌محــل‌ الشــريك‌فــي‌جــزء‌مــن‌المــال‌الشــائع،‌إذ‌جعــل‌نفــاذ‌هــذا‌التصــرف‌معلقــً

التصـرف‌إلــى‌نصــيب‌الشـريك‌عنــد‌القســمة.‌فقـد‌قــرّرت‌هــذه‌المـادة‌أن‌تصــرف‌الشــريك‌فـي‌جــزء‌مــن‌

ا‌إلا‌إذا‌وقــع‌هـــذا‌الجـــزء،‌بعــد‌القســـمة،‌فـــي‌نصــيبه ب‌أثـــرًا‌قانونيـــً ‌‌،‌المــال‌الشـــائع‌لا‌ي رتــّ وعلـــى‌نحـــو 

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌حالة‌التصرف‌الوارد‌على‌جزء‌مفرز‌1031/2مقارب،‌نظّمت‌المادة‌)

 

(‌فقــد‌‌نصــت‌المــادة‌المشــار‌إليھــا‌علــى:‌‌‌وکــل‌شــريك‌فــي‌الشــيوع‌یملــك‌حصــته‌الشــائعة‌ملکــا‌تامــاً،‌ولــه‌حــق‌الانتفــاع‌بھــا‌3)
 واستغلالھا‌بحيث‌لا‌یضر‌بشرکائه،‌والتصرف‌فيھا‌بالبيع‌والرهن‌وغير‌ذلك‌من‌انواع‌التصرف‌ولو‌بغير‌اذنھم.

 9/4/2014تاريخ‌‌‌‌2014/‌الهئية‌المدنية‌عقار‌/1572(‌حکم‌تمييزي‌بالعدد‌1)
 194(‌،‌حق‌الملكية‌،‌مكتبة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌،‌مصر‌،‌ص1967(‌الصدة‌،‌عبد‌المنعم‌فرج‌)2)
(‌،‌حــق‌الرجــوع‌علــى‌الشــريك‌فــي‌المــال‌الشــائع‌فــي‌حالــة‌الانتفــاع‌والتصــرف،‌مجلــة‌2017(‌الکلابــي‌،‌حســين‌عبــد‌ ‌)3)

 239،‌ص‌‌51العلوم‌القانونية،‌جامعة‌بغداد،‌العدد‌
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من‌المال‌الشائع،‌حيـث‌قـرّرت‌أنـه‌إذا‌لـم‌یقـع‌هـذا‌الجـزء‌فـي‌نصـيب‌المتصـرف‌عنـد‌القسـمة،‌انتقـل‌

حق‌المتصرف‌إليه‌من‌وقت‌التصرف‌إلى‌الجزء‌الذي‌آل‌إلى‌المتصرف‌بطريق‌القسـمة،‌مـع‌إقـرار‌

حق‌المتصرف‌إليه‌في‌إبطال‌التصرف‌إذا‌ ان‌یجهـل،‌وقـت‌التعاقـد،‌أن‌المتصـرف‌لا‌یملـك‌العـين‌

‌محل‌التصرف‌ملكية‌مفرزة.

ا‌الجزء‌‌ھذ‌ن‌‌کا‌‌في‌حال‌‌تصرف‌الشريك‌أثناء‌الشيوع‌في‌جزء‌مفرز‌من‌المال‌الشائع‌‌کموح

‌:‌ت‌ھاء‌إلى‌ثلاثة‌اتجا‌ھاآراء‌الفق‌‌ھامسألة‌تعددت‌في‌يوازي‌حصته‌الشائعة

ذلــك‌أن‌حصــة‌،‌يــرا‌التصــرف‌یعتبــر‌تصــرفاً‌فــي‌ملــك‌الغھــذ‌"أن‌‌أصــحابه‌ ‌يــر‌: الأول الاتجــاه

‌.‌(1)"‌ھالکمالشائعة‌بأ‌ينة‌تنتشر‌في‌العينبنسبة‌مع‌ھامز‌إليير‌الشريك‌المشتاع‌محددة‌معنوياً‌و‌

تصرف‌الشريك‌فـي‌جـزء‌مفـرز‌يـوازي‌حصـته‌یعتبـر‌تصـرفاً‌"‌‌بأن‌‌ ‌أصحابهير‌:  الثاني  الاتجاه

نافــذ‌بحــق‌‌يــره‌غکنــل‌ھاذلــك‌قبــل‌القســمة‌أو‌بعــد‌‌نکــاطرفيــه‌لصــدوره‌مــن‌مالــك‌ســواء‌‌ينصــحيحاً‌بــ

فـي‌ذلـك‌‌ھمد‌حقـوق‌کيـأو‌اقامة‌دعـو ‌الاسـتحقاق‌لتأ‌الحق‌في‌اجازته‌قبل‌القسمة‌ھمول،‌‌ءکاالشر‌‌‌يةبق

‌.‌(2)"‌الجزء‌الذي‌انصب‌عليه‌التصرف

قيـام‌الشـريك‌بالتصـرف‌فـي‌جـزء‌محـدد‌مـن‌المـال‌ "ا‌الرأي‌ان‌ھذ‌ ‌أصحاب‌ير‌:  الثالث  الاتجاه

‌ئيــاً‌ھاتقر‌الأمــر‌نیسـ‌ھــاوب،‌ن‌تصــرف‌موقــوف‌علـى‌نتيجــة‌القسـمةکـو‌يــوازي‌حصـته‌الشــائعة‌ی‌الشـائع

الاتجـاه‌الـذي‌أخـذ‌بـه‌‌ھـوا‌الرأي‌اقتصروا‌على‌معالجة‌المسألة‌فيمـا‌بعـد‌القسـمة‌و‌ھذ‌أصحاب‌‌‌کنول

‌.(3)"‌العراقي‌المشرّع

 

 137(‌،‌الوجيز‌في‌الحقوق‌العينية‌الاصلية‌،‌الشر ة‌الأهلية‌للطبع‌والنشر‌،‌بغداد‌،‌ص1960(‌الناهي‌،‌صلاح‌الدين‌)1)
ــام‌حـــق‌الملكيـــة‌،‌منشـــأة‌المعـــارف‌،‌1965(‌ يـــره‌،‌حســـن‌)2) (‌،‌أصـــول‌القـــانون‌المـــدني‌،‌الحقـــوق‌العينيـــة‌الاصـــلية‌،‌احکـ

 369الاسکندرية‌،‌ص
(‌،‌احکــام‌الملكيــة‌الشــائعة‌فــي‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌،‌المعهــد‌القضــائي‌،‌بغــداد‌،‌1990(‌الملاجــوي،‌،‌خليــل‌ابــراهيم‌)3)

 ‌‌‌61ص
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ه‌ھــذ‌لتحقيــق‌العدالــة‌فــي‌‌ھــانــه‌أقربکو‌ت‌ھــاأصــوب‌الاتجا‌‌ھــوبــأن‌الاتجــاه‌الثــاني‌‌ ‌االباحــث‌يــر‌و‌

ه‌ھــذ‌تعمل‌یســأو‌‌بغــي‌أن‌يتصــرفينفأنــه‌‌ن‌تصــرف‌الشــريك‌المشــتاع‌صــحيحاً‌کــو‌وحتــى‌یالمســألة.‌

الغـرض‌الـذي‌أ عـدت‌لـه‌وإلا‌‌يرلغ‌ھاتعملیسولا‌یحق‌ان‌،‌الحصة‌من‌المال‌الشائع‌وفق‌ما‌أعدت‌له

‌.(1)‌في‌استعمال‌الحق‌اعتبر‌متعسفاً‌

‌وأسباب‌حق‌الانتفاع‌بالتشـريع‌الأردنـي‌بالمال‌الشائع‌(2)‌حق‌الانتفاع‌الأردني‌المشرّع"وقد‌أقر‌‌

‌يـةکالأردنـي‌حقـوق‌الارتفـاق‌فـي‌المل‌المشـرّعا‌أقـر‌کمـ،‌(3)‌أو‌التقـادم‌يةن‌العقـد‌أو‌الوصـکو‌أن‌ی‌‌إما

،‌يلوحـق‌المسـ‌(6)‌وحق‌المجر ‌،‌(5)‌وحق‌الشرب‌‌(4)الشائعة‌وحقوق‌الارتفاق‌تتمثل‌في‌حق‌المرور
‌"على‌المال‌الشائع.‌(8)کرا‌نظم‌القانون‌المدني‌الأردني‌حق‌الحکم،‌(7)

 

(‌،‌التعسب‌في‌استعمال‌حق‌الملكية‌في‌الشريعة‌والقانون‌،‌دار‌الاتحاد‌العربــي‌للطباعــة‌،‌1976(‌الزھاوي‌،‌سعيد‌أمجد‌)1)
 661القاهرة‌،‌ص

(‌حق‌الانتفاع‌:‌الانتفاع‌حق‌عيني‌للمنتفع‌باستعمال‌عين‌تخص‌الغير‌واستغلالھا‌ما‌دامت‌قائمــة‌علــى‌حالھــا‌وان‌لــم‌تکــن‌2)
 من‌القانون‌المدني‌الأردني(‌‌‌1205رقبتھا‌مملو ة‌للمنتفع‌.‌‌‌)ينظر‌المادة‌

 من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌1206(‌ينظر‌المادة‌3)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌‌‌1290(‌نصت‌المادة‌‌4)
.‌لصاحب‌العقار‌الذي‌لا‌يتصل‌بالطريق‌العام‌أو‌أن‌وصوله‌اليه‌يتم‌بنفقــة‌باهظــة‌أو‌مشــقة‌کبيــرة‌حــق‌المــرور‌فــي‌الأرض‌1"

‌المجاورة‌بالقدر‌المألوف‌لقاء‌مقابل‌عادل‌.
الحق‌لا‌یقوم‌الا‌في‌موضع‌يتحقق‌فيه‌نفعه‌ويقل‌ضرره.‌وعرفت‌مجلة‌الاحکام‌العدلية‌حق‌المرور‌بأنه‌حق‌‌‌‌‌‌.‌على‌أن‌ھذا2

 "من‌مجلة‌الأحکام‌العدلية(‌‌142في‌ملك‌الغير‌)المادة‌
مــن‌مجلــة‌الاحکــام‌العدليــة‌وقــد‌أقــر‌‌143نصــيب‌معــين‌معلــوم‌مــن‌النهــر‌المــادة‌"(‌وقــد‌عرفــت‌مجلــة‌الاحکــام‌العدليــة‌بأنــه‌5)

مــن‌‌1292بأنھا‌الشرب‌ھو‌نوبة‌الانتفاع‌بالماء‌سقياً‌للأرض‌أو‌الغــرس‌ينظــر‌المــادة‌‌‌:المشرع‌الأردني‌حق‌الشرب‌بالقول
 .منه"‌‌1296من‌ذات‌القانون‌والمادة‌‌‌1295القانون‌المدني‌الأردني‌وينظر‌ ذلك‌المادة‌

(‌حق‌المجر :‌ھو‌حــق‌مالــك‌الأرض‌فــي‌جريــان‌ميــاه‌الــري‌فــي‌أرض‌غيــره‌لتصــل‌مــن‌موردھــا‌البعيــد‌إلــى‌أرضــه‌فــاذا‌ثبــت‌6)
‌1298لأحد‌ھذا‌الحق‌فلير‌لملا ‌الاراضي‌التي‌یملکونھــا‌علــى‌الشــيوع‌والتــي‌تجــري‌فيھــا‌ھــذه‌الميــاه‌منعــه‌"ينظــر‌المــادة‌

 .من‌القانون‌المدني‌الأردني"
(‌حق‌المسيل:‌هي‌طريق‌اسالة‌المياه‌الطبيعية‌أو‌تصــري ‌الميــاه‌غيــر‌الصــالحة‌أو‌الزائــدة‌عــن‌الحاجــة‌بمرورھــا‌فــي‌أرض‌7)

‌.من‌القانون‌المدني‌الأردني"‌1302الغير‌حتى‌وصولھا‌إلى‌المصرف‌العام‌"المادة‌
(‌حق‌الحکر:‌ھو‌عقد‌یكسب‌المحتکــر‌بمقتضــاه‌حقــاً‌عينيــاً‌یخولــه‌الانتفــاع‌بــأرض‌موقوفــة‌باقامــة‌مبــان‌عليھــا‌أو‌اســتعمالھا‌8)

 .من‌القانون‌المدني‌الأردني"‌1249للغراس‌أو‌لاي‌غرض‌آخر‌لا‌یضر‌بالوقب‌لقاء‌أجر‌محدود‌"المادة‌
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وبــيّن‌المشــرّع‌العراقــي‌أن‌انتفــاع‌الشــريك‌بالمــال‌الشــائع‌یخضــع‌لاعتبــارات‌تتعلــق‌بحقــوق‌بــاقي‌

ا‌الانتفـــاع‌بـــالعين‌1063الشـــر اء،‌إذ‌أجـــازت‌المـــادة‌) (‌مـــن‌القـــانون‌المـــدني‌العراقـــي‌للشـــر اء‌جميعـــً

الشائعة.‌ ما‌أقرت‌حق‌ ل‌شريك‌في‌الانتفاع‌بحصته،‌غير‌أنها‌رتّبت‌التزامًا‌بأجر‌المثل‌إذا‌انفرد‌

أحــد‌الشــر اء‌بالانتفــاع‌بــالعين‌الشــائعة‌ املــة،‌ســواء‌ ــان‌ذلــك‌بالســكنى‌أو‌الزراعــة‌أو‌الإیجــار‌أو‌

غيرها‌من‌صور‌الانتفـاع،‌دون‌الحصـول‌علـى‌إذن‌بـاقي‌الشـر اء.‌واسـتثنت‌المـادة‌حالـة‌مـا‌إذا‌قـام‌

الشريك‌بتأجير‌العين‌الشائعة‌بأجرة‌تزيد‌على‌أجر‌المثل،‌إذ‌أوجبت‌عليه‌في‌هذه‌الحالة‌تمكين‌ ل‌

‌شريك‌من‌نصيبه‌من‌الأجرة‌المتفق‌عليها.

‌ينالتشـريع‌کـلا‌فقـد‌قـام‌فـي‌العقـار‌الشـائع‌ءکاالتصرف‌المـادي‌لأحـد‌أو‌بعـض‌الشـر‌‌‌کمح"‌‌وأما

التصـــرفات‌‌کــنول؛‌ون‌تقييـــده‌بتصــرف‌قــانوني‌أو‌مـــاديالأردنــي‌والعراقــي‌بـــاطلاق‌لفــد‌التصــرف‌د‌

ء‌بالتصــرف‌المــادي‌فــي‌کاقــام‌أحــد‌الشــر‌‌فــأن،‌ينء‌الآخــر‌کاالإضــرار‌بالشــر‌‌ھــاقــد‌یغلــب‌علي‌یــةالماد‌

‌إضـــــراره‌فــــي‌حــــال‌ء‌الرجـــــوع‌عليــــه‌بــــدعو ‌الضــــمانکافيحــــق‌لبــــاقي‌الشــــر‌‌العقــــار‌الشــــائع‌منفــــرداً‌

بـأن‌التصـرف‌المـادي‌فـي‌‌1062/2القانون‌المـدني‌العراقـي‌حسـب‌المـادة‌"ولذلك‌نص‌‌،‌‌(1)"ھمبحقوق‌

ا‌الجــــزء‌مــــن‌المــــال‌الشــــائع‌فــــي‌نصــــيب‌الشــــريك‌ھــــذ‌ن‌لــــه‌أثــــر‌إلا‌إذا‌وقــــع‌کــــو‌المــــال‌المشــــاع‌لا‌ی

‌‌."المتصرف

‌يــرالمميــز‌غ‌کــمأن‌الح‌ين"ولــد ‌التــدقيق‌والمدوالــة‌تبــ‌يــةة‌التمييــز‌العراقکمــلمح‌وجــاء‌فــي‌قــرار

‌ھمالمميــز‌علــي‌ينه‌وبــينــاتلفــوا‌البنــاء‌المشــتر ‌ب‌ھموذلــك‌لأن‌المميــز‌يــدعي‌أن‌المميــز‌علــي،‌صــحيح

تصـرفاً‌‌ھـالـه‌أن‌يتصـرف‌في‌يرء‌أجنبي‌في‌حصة‌الآخر‌ولکاواحد‌من‌الشر‌‌کلأن‌‌‌وحيث‌،‌‌وهدموه

‌ھمولأن‌المميـز‌علـي،‌مـن‌القـانون‌المـدني‌1062رضاه‌بموجب‌المادة‌‌‌يرن‌من‌غکامضراً‌بأي‌وجه‌‌

 

 802،‌ص‌8ج‌الوسيط،‌مرجع‌سابق،‌(‌السنھوري‌،1)
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فقـد‌ه‌بأخشـاب‌يفأعادوا‌تسـقو‌‌هدموا‌سقب‌البناء‌ھمبأن‌17/5/1964اعترفوا‌في‌الجلسة‌المؤرخة‌في‌

‌(‌مـن‌القـانون‌المـدني.187كان‌يتعيّن‌على‌المحكمة‌التحقق‌من‌هـذه‌الواقعـة‌وتطبيـق‌حكـم‌المـادة‌)
غير‌أن‌المحكمة‌فصلت‌في‌الـدعو ‌علـى‌خـلاف‌ذلـك،‌بمـا‌أثـر‌فـي‌صـحة‌الحكـم،‌الأمـر‌الـذي‌،(1)

دعا‌إلى‌نقضه‌وإعادة‌أوراق‌الدعو ‌إلى‌محكمتها‌للسـير‌فيهـا‌مجـددًا‌وفـق‌مـا‌تقـدم،‌وربطهـا‌بـالحكم‌

‌.(2)‌القانوني‌السليم،‌مع‌إبقاء‌رسم‌التمييز‌تابعًا‌للنتيجة،‌وصدر‌القرار‌بالإجماع

 : الثاني  المطلب
   العقار الشائع یة کنقل مل

ن‌ذلـك‌مـن‌خـلال‌أو‌بعـض‌کـو‌ء‌وقـد‌یکاالعقار‌الشائع‌مـن‌خـلال‌جميـع‌الشـر‌‌‌يةکنقل‌مل‌‌قد‌يتم

‌:‌يةوالذي‌سيتم‌تقسيمه‌إلى‌الفروع‌الآت‌ا‌المطلب‌ھذ‌م‌ستتضح‌في‌ثنایا‌کاا‌أحھممن‌کلء‌ولکاالشر‌

 ء کاالعقار الشائع من خلال جمیع الشر  یةکنقل مل: الفرع الأول

،‌ه‌أو‌جـزء‌منـه‌مفـرز‌أو‌علـى‌الشـيوعکلـالعقار‌الشـائع‌‌حق‌التصرف‌في‌‌ءکاالشر‌‌‌لجميع‌‌یحق"

ورود‌‌وفـي‌حـال،‌حالـة‌الشـيوع‌ھـيوبـذلك‌تنت‌يـرله‌للغکمالمال‌الشائع‌بأ‌يةکالاتفاق‌على‌نقل‌مل‌‌ھمفل

‌علــى‌جــزء‌مفــرز‌مــن‌المــال‌یخــرج‌الجــزء‌الــذي‌تــم‌التصــرف‌فيــه‌مــن‌الشــيوع‌يــةکالناقــل‌للمل‌ھمتصــرف‌

‌.‌(3)‌"ويقتصر‌الشيوع‌على‌الجزء‌المتبقي

 

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على:‌‌187(‌‌نصت‌‌المادة‌1)
اذا‌هدم‌احد‌عقار‌غيره‌بدون‌حق‌فصاحب‌العقار‌بالخيار‌ان‌شاء‌تر ‌انقاضه‌للھادم‌وضمنه‌قيمته‌مبنياً‌مــع‌التعــويض‌"‌‌–‌‌1

عن‌الاضرار‌الاخر ‌وان‌شاء‌حط‌من‌قيمته‌مبنياً‌قيمة‌الانقاض‌واخــذ‌ھــو‌الانقــاض‌وضــمنه‌القيمــة‌الباقيــة‌مــع‌التعــويض‌
‌عن‌الاضرار‌الاخر .

 "اذا‌بناه‌الھادم‌کما‌کان‌اولًا‌وعوض‌عن‌الاضرار‌الاخر ،‌فإنه‌يبرأ‌من‌الضمان.‌–‌2
المرقم‌‌2) الاتحادیة‌ التمييز‌ قرار‌محکمة‌ الثاني،‌‌‌‌964/صلحية/1319(‌ المجلد‌ العراق،‌ تمييز‌ والمنشور‌في‌فضاء‌محکمة‌

 .79ص
 128(‌‌،‌موجز‌الحقوق‌العينية‌لاصلية‌،‌حق‌الملكية‌،‌‌ص2004(‌قاسم‌،‌محمد‌حسن‌)3)
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ا‌94قــرّرت‌المــادة‌) (‌مــن‌قــانون‌الملكيــة‌العقاريــة‌الأردنــي‌أن‌الشــيوع‌فــي‌ملكيــة‌العقــار‌يــزول‌إمــّ

بتصـــرف‌الشـــر اء‌فيـــه‌تصـــرّفًا‌نـــاقلًا‌للملكيـــة،‌أو‌بقســـمته‌بيـــنهم‌بحيـــث‌ينـــال‌ ـــل‌شـــريك‌نصـــيبه‌بمـــا‌

‌يتناسب‌مع‌حصته‌في‌الملكية.

ويتم‌قسمته‌،‌يرء‌للمال‌الشائع‌نافذاً‌ومرتباً‌لآثاره‌بالنسبة‌للمشتري‌وبالنسبة‌للغکابيع‌الشر‌"ويعد‌

‌‌.(1)‌"بنسبة‌حصته‌کلء‌کاالشر‌‌ينعن‌المبيع‌في‌المال‌الشائع‌ب

دّ‌هـذا‌ إذا‌انصبّ‌تصرّف‌الشر اء‌على‌حصة‌غير‌مفرزة‌و ان‌لمصلحة‌شخص‌مـن‌الغيـر،‌عـ 

الأخيـر‌شـريكًا‌علــى‌الشـيوع‌مــع‌بـاقي‌الشــر اء‌بقـدر‌الحصــة‌التـي‌آلــت‌إليـه،‌وت عــدّل‌أنصـبة‌الشــر اء‌

ا‌إذا‌ ــان‌المتصــرف‌لــه‌أحــد‌الشــر اء‌أصــلًا،‌فينحصــر‌أثــر‌هــذا‌التصــرف‌فــي‌إعــادة‌ ا‌لــذلك.‌أمــّ تبعــً

‌.(2)تنظيم‌الحصص‌دون‌غيره‌من‌الآثار

 ء کاالعقار الشائع من خلال أحد أو بعض الشر  یةکنقل مل: الفرع الثاني

‌يـةالمشتاع‌سلطة‌التصرف‌بحصته‌الشائعة‌بأي‌نوع‌مـن‌أنـواع‌التصـرفات‌القانون‌‌الشريك‌‌یملك"

ا‌ھـــذ‌مـــن‌الضـــروري‌ان‌یقـــوم‌‌يرفيجـــوز‌لـــه‌التصـــرف‌فـــي‌حصـــته‌بـــالبيع‌أو‌المقایضـــة‌أو‌التبـــرع‌ولـــ

ء‌علــى‌کامــن‌جميــع‌الشــر‌‌يــةکالتصــرف‌الناقــل‌للمل".‌ويعــد‌(3)‌"ءکاالشــريك‌بــابلاغ‌تصــرفه‌لبــاقي‌الشــر‌

‌.(4)‌"ءکاالشر‌‌يناً‌لحالة‌الشيوع‌فيما‌بھيمن‌تهھبيعه‌أو‌کبالمال‌الشائع‌‌کل

 

(‌،‌تقييم‌فاعلية‌الأحکــام‌الخاصــة‌بالملكيــة‌الشــائعة‌فــي‌القــانون‌2011(‌هياجنة‌،‌عبد‌الناصر‌زياد‌والعويدي‌،‌أحمد‌علي‌)1)
 676،‌ص‌2،‌العدد‌‌38الأردني‌،‌مجلة‌دراسات‌علوم‌الشريعة‌والقانون‌،‌المجلد‌

(‌الصــاوي‌،‌منيــر‌محمــد‌أحمــد‌،‌وحســين‌،‌منصــور‌قاســم‌)‌د.ت‌‌(‌اســباب‌ ســب‌الملكيــة‌والحقــوق‌العينيــة‌الاصــلية‌،‌دار‌2)
 157الكتب‌اليمنية‌،‌اليمن،‌ص

 .‌‌843،‌ص‌8ج‌‌مرجع‌سابق،(‌السنھوري‌،‌الوسيط‌،‌حق‌الملكية،‌3)
(‌عرفــة‌،‌الســيد‌عبــد‌الوھــاب‌)د.ت(‌،‌الــوجيز‌فــي‌اســتعمال‌وإدارة‌المــال‌الشــائع‌ودعــو ‌الفــرز‌والقســمة‌،‌دار‌المطبوعــات‌4)

 49الجامعية‌،‌الاسکندرية‌،‌ص
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(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌جواز‌قيام‌الشريك‌على‌الشـيوع‌ببيـع‌حصـته‌1032قرّرت‌المادة‌)

دون‌حاجة‌إلى‌الحصول‌على‌إذن‌باقي‌الشر اء،‌باستثناء‌حالة‌الخلط‌والاختلاط‌التـي‌یشـترط‌فيهـا‌

موافقـة‌الشـريك‌الآخـر،‌ مـا‌حظـرت‌علـى‌الشـريك‌إجـراء‌أي‌تصـرف‌فـي‌حصـته‌مـن‌شـأنه‌الإضـرار‌

‌بحقوق‌شريكه‌دون‌إذنه.

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على‌أن‌الشريك‌في‌المال‌1061ونصّت‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)

الشائع‌یملك‌حصته‌ملكية‌تامة،‌ويجوز‌له‌الانتفاع‌بها‌واستغلالها‌على‌نحـو‌لا‌يلحـق‌ضـررًا‌ببـاقي‌

الشر اء،‌ ما‌یحـق‌لـه‌التصـرف‌فيهـا‌بمختلـب‌صـور‌التصـرف،‌ بيعهـا‌أو‌رهنهـا،‌ولـو‌تـم‌ذلـك‌دون‌

‌الحصول‌على‌إذنهم.

يصحّ‌تصرّف‌الشريك‌ببيع‌حصته‌الشائعة‌ويكون‌نافذًا‌بحق‌بقيـة‌الشـر اء‌متـى‌لـم‌ينشـأ‌عنـه‌و‌

ا.‌ مـا‌یظـل‌البيـع‌صـحيحًا‌إذا‌انتقلـت‌ ا‌لأحـد‌الشـر اء‌أم‌لهـم‌جميعـً ضرر‌لهم،‌سواء‌أكان‌البيع‌واقعـً

الحصــة‌إلــى‌شــخص‌مــن‌الغيــر‌دون‌اشــتراط‌موافقــة‌بــاقي‌الشــر اء،‌مــا‌دام‌ذلــك‌لا‌یمــرّ‌حقــوقهم‌أو‌

‌.(1)مصالحهم

وفــي‌حــال‌إقــدام‌الشــريك‌علــى‌بيــع‌حصــته‌الشــائعة‌فــي‌العقــار‌إلــى‌شــخص‌أجنبــي،‌فقــد‌ فــل‌

القانون‌المدني‌الأردني‌لباقي‌الشر اء‌حق‌استرداد‌هذه‌الحصة‌عن‌طريق‌الشفعة.‌وقد‌قرّر‌المشرّع‌

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني،‌التي‌نصّت‌على‌أن‌الشفعة‌تثبت‌بعد‌1155ذلك‌صراحةً‌في‌المادة‌)

ــز‌ ــة‌التمييـ ــار،‌قضـــت‌محكمـ ــذا‌الإطـ ــا.‌وفـــي‌هـ ــام‌البيـــع‌الرســـمي‌متـــى‌تـــوافر‌الســـبب‌الموجـــب‌لهـ إتمـ

ا‌شـر اء‌فـي‌الملـك،‌ويجـوز‌ الأردنية‌بأن‌المدعين‌ی عدّون‌من‌طبقـة‌واحـدة‌مـن‌الشـفعاء‌لكـونهم‌جميعـً

 

،‌الزعبـــي‌،‌محمـــد‌يوســـب‌‌24(،‌بيـــع‌ملـــك‌الغيـــر،‌دار‌وائـــل‌للنشـــر،‌عمـــان،‌ص1998(‌الحلالشـــة،‌عبـــد‌الـــرحمن‌جمعـــة‌)1)
 5333(،‌العقود‌المسماة‌،‌شرح‌عقد‌البيع‌في‌القانون‌المدني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌ص2004)
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ــتنادًا‌إلــــى‌أحكــــام‌المــــادة‌ لهــــم‌إقامــــة‌دعــــو ‌واحــــدة‌للمطالبــــة‌بالحصــــص‌المباعــــة‌بحــــق‌الشــــفعة‌اســ

(‌مــن‌قــانون‌أصــول‌المحاكمــات‌المدنيــة.‌ مــا‌بيّنــت‌70/1(‌مــن‌القــانون‌المــدني‌والمــادة‌)1153/1)

المحكمــة‌أنــه‌متــى‌قــام‌جميــع‌المــدعين‌بــدفع‌الــثمن‌المســمّى،‌وطلبــوا‌تملــّك‌ امــل‌الحصــص‌المباعــة‌

دون‌أن‌یقتصر‌طلب‌ ل‌واحد‌منهم‌على‌جـزء‌منهـا،‌فـإن‌ذلـك‌لا‌ی عـد‌تجزئـةً‌لحـق‌الشـفعة‌بـالمعنى‌

‌بإيــداع‌ امــل‌الــثمن‌بصــورة‌1170المقصــود‌فــي‌المــادة‌) (‌مــن‌القــانون‌المــدني،‌ولا‌يلتــزم‌ ــل‌مــدع 

‌.(1)مستقلة

وقـــد‌بـــيّن‌المشـــرّع‌الأردنـــي‌جـــواز‌قيـــام‌المالـــك‌علـــى‌الشـــيوع‌بهبـــة‌حصـــته‌الشـــائعة،‌ســـواء‌لأحـــد‌

الشر اء‌أو‌لشخص‌من‌الغير،‌على‌أن‌ی عد‌هذا‌التصرف‌صحيحًا‌ونافذًا‌في‌مواجهة‌بـاقي‌الشـر اء‌

متــى‌لــم‌يترتــب‌عليــه‌إضــرار‌بحقــوقهم.‌وفــي‌هــذا‌الســياق،‌قــرّرت‌محكمــة‌التمييــز‌الأردنيــة‌أن‌الهبــة،‌

ا‌لأحكــام‌المــادة‌) ا‌لمــال‌أو‌لحــق‌مــالي‌يــتم‌حــال‌حيــاة‌557/1وفقــً (‌مــن‌القــانون‌المــدني،‌ت عــد‌تمليكــً

الواهــب‌دون‌مقابــل،‌وتنعقــد‌بتلاقــي‌الإیجــاب‌والقبــول‌وتتحقــق‌بــالقبض.‌ مــا‌أوضــحت‌المحكمــة‌أن‌

ــيء‌ ــان‌الشـ ــيّه،‌و ـ ــه‌أو‌وصـ ــوب‌لـ ا‌للموهـ ــ  ــب‌وليـ ــان‌الواهـ ــة‌إذا‌ ـ ــاد‌الهبـ ــاب‌یكفـــي‌لانعقـ ــرد‌الإیجـ مجـ

‌.(2)(‌من‌القانون‌المدني558الموهوب‌في‌حيازته،‌وذلك‌عملًا‌بأحكام‌المادة‌)

وقد‌کرس‌القضاء‌الأردني‌عدم‌اشتراط‌اثبات‌الضرر‌لقبول‌دعو ‌الشفعة،‌وفي‌ھذا‌الصدد‌‌

أخذه‌بالشفعة‌‌‌‌ستحقی:‌"إن‌من‌کان‌شريکا‌في‌العقار‌المبيع‌‌ةيجاء‌في‌قرار‌لمحکمة‌التمييز‌الأردن

لوجود‌علة‌استحقاقھا‌وھي‌الشرکة‌وإن‌کان‌المشتري‌لا‌یخشى‌منه‌أي‌ضرر،‌ومن‌لم‌یکن‌شريکا‌‌

 

 .،‌منشورات‌مر ز‌عدالة‌‌20/2/2012،‌تاريخ‌‌‌‌3967/2011(‌قرار‌محکمة‌التمييز‌رقم‌1)
 ،‌منشورات‌مر ز‌عدالة‌‌26/9/2011تاريخ‌‌‌‌1504/2011(‌تمييز‌حقوق‌رقم‌2)
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لا‌‌‌‌العقارفي‌‌ الأسباب‌‌‌‌ستحقیالمبيع‌ من‌ سبب‌ کان‌لأي‌ وإن‌ بالشفعة‌ المشتري‌‌‌نالهي‌الأخذ‌ من‌

‌.(1)رضر‌

الشــائعة‌مشــترطاً‌عــدم‌‌کنحصــر‌حــق‌الشــفعة‌بالشــريك‌فــي‌دار‌الســ"العراقــي‌فقــد‌‌المشــرّعأمــا‌

‌‌.(2)"‌على‌وجه‌الاستقلال‌يةکنامتلا ‌الشفيع‌لدار‌س

 : المطلب الثالث
   ي أصلي أو تبعي على العقار الشائع ينترتيب حت ع الحت في

ء‌وقـد‌کاي‌الأصلي‌أو‌التبعي‌على‌العقار‌الشائع‌من‌خلال‌جميع‌الشر‌ينقد‌يتم‌ترتيب‌الحق‌الع

فـي‌ثنایـا‌‌ھام‌سـيتم‌عرضـکـاأح‌ينمـن‌الحـالت‌کـلء‌ولکابعـض‌الشـر‌‌ا‌الحـق‌مـن‌أحـد‌أوھـذ‌يتم‌ترتيـب‌‌

‌:‌يةوالذي‌سيتم‌تقسيه‌ضمن‌الفروع‌الآت‌‌ا‌المطلب‌ھذ‌

  ءکاعلى العقار الشائع من جمیع الشر  يينترتيب حت ع: الفرع الأول

یجوز‌لجميع‌الشر اء‌في‌العقار‌الشائع‌أن‌ينشئوا‌على‌المال‌المشتر ‌حقًا‌عينيًا‌أصـليًا،‌ حـق‌

وي عــدّ‌،(3)الانتفــاع‌أو‌الارتفــاق‌لعقــار‌مجــاور،‌ مــا‌یجــوز‌لهــم‌ترتيــب‌حــق‌عينــي‌تبعــي‌عليــه،‌ ــالرهن

رهن‌العقار‌الشـائع‌الصـادر‌عـن‌جميـع‌الشـر اء‌تصـرفًا‌قانونيـًا‌صـحيحًا،‌لصـدوره‌ممـن‌یملـك‌سـلطة‌

‌.(4)التصرف‌في‌المال‌وقت‌إنشائه

ت‌المـادة‌ وأجاز‌المشرّع‌العراقي‌إنشاء‌رهن‌تأميني‌على‌العقار‌من‌قبل‌جميـع‌الشـر اء،‌إذ‌نصـّ

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على‌اسـتمرار‌نفـاذ‌الـرهن‌الصـادر‌عـن‌جميـع‌مـالكي‌العقـار‌1291/2)

 

 ،‌منشورات‌مر ز‌عدالة‌‌23/10‌‌/1993تاريخ‌‌‌1133/93(‌تمييز‌حقوق‌رقم‌1)
من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على:‌‌ينحصر‌حق‌الشفعة‌بالشريك‌في‌دار‌السکن‌الشائعة‌شرط‌ان‌‌1129‌/1(‌نصت‌المادة‌2)

 لا‌یملك‌دار‌للسکن‌على‌وجه‌الاستقلال
 125(‌،‌موجز‌الحقوق‌العينية‌الاصلية‌،‌ص2004(‌قاسم‌،‌محمد‌حسن‌)3)
 .487(،‌رهن‌الملكية‌الشائعة‌تأميناً،‌مجلة‌مداد‌الآداب‌،‌العراق،‌العدد‌الثالث‌عشر،‌سمير،‌ص2022(‌حميد،‌سمير‌)4)
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ا‌قـــد‌تـــؤول‌إليـــه‌القســـمة‌اللاحقـــة‌للعقـــار‌أو‌بيعـــه‌أو‌ الشـــائع‌أو‌المتصـــرفين‌فيـــه،‌بصـــرف‌النظـــر‌عمـــّ

‌إفراغه‌عند‌تعذّر‌قسمته.

ا‌و‌ إذا‌قـــام‌الشـــر اء‌بإنشـــاء‌رهـــن‌علـــى‌المـــال‌الشـــائع‌لصـــالح‌الغيـــر،‌فـــإن‌هـــذا‌الـــرهن‌یظـــل‌قائمـــً

ومعلّقًا‌على‌المال‌طوال‌فترة‌بقائه‌على‌الشيوع.‌فإذا‌أ جريت‌القسمة‌وانتهى‌المـال‌المرهـون‌إلـى‌أحـد‌

الشـــر اء،‌اســـتقر‌الـــرهن‌علـــى‌الجـــزء‌الـــذي‌آل‌إليـــه،‌ولا‌یجـــوز‌لهـــذا‌الشـــريك‌التمســـك‌بحالـــة‌الشـــيوع‌

‌.(1)السابقة‌للاحتجاج‌بعدم‌نفاذ‌الرهن،‌إذ‌يبقى‌الرهن‌صحيحًا‌وساريًا‌على‌المال‌المرهون‌

  ءکاي على العقار الشائع من أحد أو بعض الشر ينترتيب حت ع: الثاني الفرع

والعلـة‌فــي‌،‌علــى‌حصـته‌الشـائعة‌حـق‌ارتفــاق‌أو‌حـق‌مسـاطحة‌تـب‌ير‌إن‌‌للشـريك‌الشـائع"‌يرلـ

ة‌التمييـز‌کمـولـذلك‌قضـت‌مح،‌ءکابب‌ضرراً‌لبـاقي‌الشـر‌یسا‌النحو‌ھذ‌أن‌تصرف‌الشريك‌على‌‌‌‌ذلك

ولا‌‌بأن‌حقوق‌الارتفـاق‌مـن‌التصـرفات‌المضـرة‌للشـريك‌فـي‌الملـك‌المشـاع‌ھافي‌إحد ‌قرارت‌‌يةالعراق

‌‌.(2)‌"ئهکاإذن‌شر‌‌ء‌دون‌کاالشر‌‌أحد‌‌ھاتبير‌یجوز‌إن‌

،‌فقد‌أجـاز‌المشـرّع‌الأردنـي‌(3)وفيما‌يتصل‌برهن‌المال‌الشائع‌من‌قبل‌أحد‌الشر اء‌أو‌بعضهم

هذا‌التصرف،‌وقرّر‌حق‌الشريك‌في‌العقار‌الشائع‌في‌رهن‌حصته.‌ويستقر‌هذا‌الـرهن‌بعـد‌القسـمة‌

علـــى‌الحصـــة‌المفـــرزة‌التـــي‌تـــؤول‌إلـــى‌نصـــيب‌الـــراهن،‌شـــريطة‌تقييـــده‌أصـــوليًا‌فـــي‌دوائـــر‌التســـجيل‌

‌.(4)‌الرسمية

 

(،‌الــوجيز‌فــي‌اســتعمال‌وإدارة‌المــال‌الشــائع،‌دار‌المطبوعــات‌الجامعيــة،‌الاســکندرية،‌2015(‌عرفــة،‌الســيد‌عبــد‌الوھــاب‌)1)
 .49ص

 .،‌منشور‌في‌النشرة‌القضائية،‌العدد‌الثاني،‌السنة‌الرابعة26/4/1973تاريخ‌‌‌‌1973عقار/‌2/م221(‌قرار‌رقم‌2)
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والتي‌نصت‌علــى:‌الــرهن‌‌1322عرف‌المشرع‌الأردني‌الرهن‌التأميني‌من‌خلال‌نص‌المادة‌"(‌‌3)

التــاميني‌عقـــد‌بـــه‌یكســب‌الـــدائن‌علـــى‌عقـــار‌مخصــص‌لوفـــاء‌دينـــه‌حقــا‌عينيـــا‌یکـــون‌لـــه‌بمقتضــاه‌أن‌يتقـــدم‌علـــى‌الـــدائنين‌
 .‌‌"العاديين‌والدائنين‌التالين‌له‌في‌المرتبة‌في‌استيفاء‌حقه‌من‌ثمن‌ذلك‌العقار‌في‌اي‌يد‌یکون‌

مــن‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌علــى:‌للشــريك‌فــي‌عقــار‌شــائع‌أن‌يــرهن‌حصــته‌ويتحــول‌الــرهن‌‌1331/1نصــت‌المــادة‌"(‌‌فقد‌‌4)
 بعد‌القسمة‌‌إلى‌الحصة‌المفرزة‌التي‌تقع‌في‌نصيبه‌مع‌مراعاة‌قيده‌في‌دائرة‌التسجيل".
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‌ھمء‌أو‌بعضــــکاأجــــاز‌رهــــن‌أحــــد‌الشــــر‌"العراقــــي‌والــــذي‌‌فــــي‌التشــــريع‌ولــــم‌یختلــــب‌الأمــــر‌عنــــه

ء‌بــرهن‌حصــته‌فـي‌العقــار‌الشــائع‌فيتحــول‌کافــي‌العقــار‌الشـائع‌وفــي‌حــال‌قيــام‌أحـد‌الشــر‌‌ھملحصصـ

التـي‌وقعـت‌فـي‌نصـيب‌الشـريك‌الـذي‌قـام‌بـرهن‌‌ء‌إلـى‌الحصـة‌المفـرزةکاالشر‌‌‌ينالرهن‌بعد‌القسمة‌ب

‌‌.(1)"‌حصته‌من‌العقار‌الشائع

ه‌ھـذ‌‌الأردنـي‌بمعالجـة‌المشـرّعفلـم‌یقـم‌‌برهن‌الشريك‌لجزء‌مفرز‌مـن‌المـال‌الشـائع"وفيما‌يتعلق‌‌

‌کلالتصرف‌لم‌ت عالج‌بش‌اھذ‌تتعلق‌ب‌‌يةلات‌القانونکاإذ‌هنا ‌العديد‌من‌الإش،‌مباشر‌‌کلبش‌المسألة

‌‌.(2)‌"ه‌المسائلھذ‌القانون‌المدني‌لتوضيح‌‌يلويقترح‌بعض‌الفقه‌ضرورة‌تعد‌،‌ملکا

(‌مــن‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي‌یكشــب‌عــن‌1031/2ويــر ‌الباحــث‌أن‌اســتقراء‌أحكــام‌المــادة‌)

معالجة‌غير‌مباشرة‌لهذه‌المسألة،‌إذ‌قرّرت‌هذه‌المادة‌أنه‌إذا‌انصبّ‌التصرف‌على‌جزء‌مفرز‌مـن‌

المال‌الشائع‌ولم‌يؤل‌هذا‌الجزء‌إلى‌نصيب‌المتصرف‌عند‌القسمة،‌انتقل‌حق‌المتصـرف‌إليـه،‌مـن‌

وقت‌التصرف،‌إلى‌الجزء‌الذي‌آل‌إلى‌المتصـرف‌بطريـق‌القسـمة.‌ مـا‌منحـت‌المتصـرف‌إليـه‌حـق‌

إبطال‌التصرف‌إذا‌ثبت‌أنه‌ ان‌یجهل،‌وقت‌التعاقد،‌أن‌المتصـرف‌لا‌یملـك‌العـين‌محـل‌التصـرف‌

‌ملكية‌مفرزة.

  

 

مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى‌:‌‌‌إذا‌رهــن‌‌أحــد‌الشــرکاء‌حصــته‌الشــائعة‌فــي‌عقــار‌يتحــول‌‌‌1291/1(‌نصــت‌المــادة‌1)
 الرهن‌بعد‌القسمة‌‌إلى‌الحصة‌المفرزة‌التي‌وقعت‌في‌نصيب‌ھذا‌الشريك.

(،‌أحکــام‌تصــرف‌الشــريك‌بجــزء‌مفــرز‌مــن‌المــال‌الشــائع‌فــي‌القــانون‌الأردنــي،‌رســالة‌2018(‌داود،‌جمــال‌عبــد‌الناصــر‌)2)
 .21ماجستير،‌جامعة‌الإسراء،‌الأردن،‌ص
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ه‌ھـــذ‌التطـــرق‌ل‌بقـــانون‌الملكيـــة‌العقاريـــة‌‌الأردنـــي‌علـــى‌المشـــرع‌‌ن‌حريـــاً‌کـــا ‌الباحـــث‌أنـــه‌يـــر‌و‌

‌.‌(1)‌رغم‌حداثته‌ھاإلا‌أنه‌اغفل‌مباشر‌کلالمسألة‌بش

ا‌ ولم‌یخـرج‌موقـب‌المشـرّع‌العراقـي‌عـن‌هـذا‌الاتجـاه‌فـي‌معالجـة‌هـذه‌المسـألة،‌إذ‌لـم‌یضـع‌نصـً

ا‌يـنظم‌رهـن‌الشـريك‌لجـزء‌مفـرز‌مـن‌المـال‌الشـائع،‌غيـر‌أنـه‌عالجهـا‌بصـورة‌عامـة‌مـن‌خــلال‌ خاصـً

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقـي،‌التـي‌قـرّرت‌أن‌تصـرّف‌الشـريك‌فـي‌جـزء‌مـن‌1062/2أحكام‌المادة‌)

المــال‌الشــائع‌لا‌ي نــتج‌أثــره‌القــانوني‌إلا‌إذا‌آل‌هــذا‌الجــزء،‌بعــد‌إجــراء‌القســمة،‌إلــى‌نصــيب‌الشــريك‌

‌المتصرف.

أمــا‌رهــن‌الشــريك‌لكامــل‌العقــار‌الشــائع،‌فــإن‌هــذا‌الفــرض‌ی عــدّ‌فــي‌ظــل‌قــانون‌التســجيل‌العقــاري‌

ا‌دون‌ ا،‌ذلــك‌أن‌نظـام‌التســجيل‌یخضـع‌لإجــراءات‌دقيقـة‌ومتعــددة‌تحـول‌عمليــً ا‌نظريـً العراقـي‌افتراضــً

(‌مـن‌1062/1إبرام‌مثـل‌هـذا‌التصـرف.‌فضـلًا‌عـن‌ذلـك،‌فـإن‌المشـرّع‌العراقـي‌قـد‌قـرّر‌فـي‌المـادة‌)

ا‌عـــن‌حصـــة‌شـــريكه‌الآخـــر،‌ولا‌یجـــوز‌لـــه‌التصـــرف‌فيهـــا‌ القـــانون‌المـــدني‌أن‌ ـــل‌شـــريك‌ی عـــد‌أجنبيـــً

تصرفًا‌من‌شأنه‌الإضرار‌بهـا‌دون‌رضـاه.‌وعلـى‌فـرض‌تحقـق‌مثـل‌هـذا‌التصـرف،‌فـإن‌العقـد‌یكـون‌

دّ‌غيــر‌نافــذ‌بالنســبة‌ ا‌علــى‌إجــازة‌بــاقي‌الشــر اء،‌فــإن‌صــدرت‌إجــازتهم‌نفــذ‌فــي‌حقهــم،‌وإلا‌عــ  موقوفــً

 .(2)‌لحصصهم

 

‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الأردني‌على:‌‌‌160(‌‌فقد‌نصت‌المادة‌1)
‌یجوز‌رهن‌العقار،‌أو‌أي‌حصة‌شائعة‌فيه،‌رهناً‌تأمينياً‌ضماناً‌لدين‌على‌مالكه‌أو‌ فالة‌لدين‌على‌غير‌مالكه.‌-أ

یجوز‌رهن‌العقار‌رهنــاً‌تأمينيــا‌ضــماناً‌لــدين‌جهــة‌رســمية‌أو‌مؤسســة‌عامــة‌کانــت‌أم‌خاصــة‌أو‌شــر ة‌أو‌بنــك‌مصــرح‌لأي‌‌‌-ب
‌منھما‌بمزاولة‌أعماله‌في‌المملكة.‌.

‌لا‌ينعقد‌رهن‌العقار‌إلا‌بتسجيله‌لد ‌مديرية‌التسجيل.‌-ج
تنصرف‌کلمة‌الراهن‌حيثما‌وردت‌في‌ھذا‌الفصل،‌إلى‌کل‌من‌المدين‌والكفيل،‌وذلك‌في‌حال‌کان‌رهن‌العقــار‌ فالــة‌لــدين‌‌‌-د

علــى‌غيــر‌مالكــه،‌مــا‌لــم‌تــدل‌القرينــة‌علــى‌غيــر‌ذلــك.‌وممــا‌يلاحــد‌علــى‌ھــذا‌الــنص‌عــدم‌التطــرق‌لــرهن‌حصــة‌مفــرزة‌مــن‌
 العقار‌الشائع.‌‌

 .489(،‌رهن‌الملكية‌الشائعة‌تأميناً،‌مجلة‌مداد‌الآداب،‌العراق،‌العدد‌الثالث‌عشر،‌ص2022(‌حميد،‌سمير‌)2)
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شـريك‌فـي‌‌کـل‌حـقوالعراقـي‌فـي‌‌الأردنـي‌ينالتشـريع‌کـلاعـدم‌اخـتلاف‌‌ ‌الباحـث‌يـر‌ومما‌تقـدم‌

ا‌التصـرف‌ھـذ‌‌ن‌کـو‌و‌‌ءکاحتـى‌دون‌إذن‌الشـر‌‌ما‌یملك‌من‌حصـص‌‌‌في‌التصرف‌في‌‌الشيوع‌العقاري‌

‌‌.ءکامشروط‌بعدم‌الإضرار‌بالشر‌

 : المبحث الثاني 
 ازالة الشيوع بالتصرف في العقار وفقاً لقانون الملكیة العقارية 

تــتم‌إزالــة‌الشــيوع‌وفقــاً‌لقــانون‌الملكيــة‌العقــاري‌الأردنــي‌مــن‌خــلال‌تقــدیم‌طلــب‌لمديريــة‌تســجيل‌

الأراضـي‌التـي‌يوجـد‌فيهـا‌العقــار‌الشـائع‌‌‌ويقـوم‌مـدير‌تسـجيل‌الأراضــي‌‌بإحالـة‌الطلـب‌‌إلـى‌لجنــة‌

إزالة‌الشيوع‌والتي‌تقوم‌بمعاينة‌العقار‌قبل‌قرارهـا‌بالتصـرف‌فيـه،‌وفـي‌هـذا‌المبحـث‌سـنعرض‌لإزالـة‌

العقاريــة‌مــع‌التطــرق‌لمــا‌جــاء‌فــي‌القــانون‌المــدني‌‌الملكيــة‌لقــانون‌‌وفقــاً‌‌العقــار‌فــي‌بالتصــرف‌الشــيوع

العراقــي‌فيمــا‌یخــص‌المســائل‌المطروحــة‌ضــمن‌هــذا‌المبحــث‌وســيتم‌تقســيم‌المبحــث‌إلــى‌المطلبــين‌

‌الآتيين:

‌الشائع‌‌العقار‌في‌التصرف‌أحكام:‌‌الاول المطلب
‌الشائع‌‌العقار‌في‌بالتصرف‌الشيوع‌ازالة‌شروط:‌‌الثاني المطلب

 : الأولالمطلب 
 أحكام التصرف في العقار الشائع  

نعرض‌في‌هذا‌المطلب‌أحكام‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌المتضمن‌ازالة‌الشيوع‌وقد‌یكون‌هذا‌‌

العقار‌قابل‌للقسمة‌وقد‌یكون‌غير‌قابل‌للقسمة‌ولكل‌منهما‌أحكام‌سيتم‌عرضها‌في‌ثنایا‌هذا‌‌

‌المطلب‌ضمن‌الفروع‌الآتية:

‌.للقسمة‌القابل‌غير‌‌الشائع‌العقار‌في‌التصرف:‌‌الاول الفرع
‌.‌للقسمة‌القابل‌الشائع‌العقار‌في‌التصرف:‌‌الثاني الفرع
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 الفرع الاول : التصرف في العقار الشائع غير القابل للقسمة 

‌سيتم‌الحديث‌عن‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌غير‌القابل‌للقسمة‌ضمن‌النقاط‌الآتية:‌

‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌غير‌القابل‌للقسمة‌من‌قبل‌جميع‌الشر اء‌‌‌أولًا :

مــن‌قبــل‌جميــع‌الشــر اء‌لازالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌یعــد‌هــذا‌التصــرف‌‌تصــرففــي‌حــال‌صــدور‌

نافذاً‌أو‌صحيحاً‌فإذا‌قام‌جميع‌الشر اء‌ببيـع‌العقـار‌الشـائع‌یعـد‌هـذا‌البيـع‌نافـذاً‌وصـحيحاً‌ولا‌ بـار‌

‌.(1)عليه

التصــرف‌الصــادر‌مـــن‌قبــل‌جميــع‌الشــر اء‌لازالــة‌الشــيوع‌إذ‌نصـــت‌‌الاردنــيوقــد‌أقــر‌المشــرع‌

منـــه‌علـــى‌مـــا‌یـــأتي‌:‌"یجـــري‌التصـــرف‌فـــي‌العقـــار‌المملـــو ‌علـــى‌الشـــيوع‌باتفـــاق‌جميـــع‌‌95المـــادة‌

ــادة‌ الشـــر اء‌فيـــه‌ببيعـــه‌وتوزيـــع‌ثمنـــه‌بـــين‌الشـــر اء‌ ـــل‌حســـب‌حصـــته‌فـــي‌ملكيتـــه"‌وقـــد‌نصـــت‌المـ

من‌القانون‌المـدني‌العراقـي‌علـى‌:‌"للشـر اء‌إذا‌لـم‌یكـن‌بيـنهم‌محجـوراً‌أن‌یقتسـموا‌المـال‌‌‌1070/1

‌الشائع‌قسمة‌رضائية‌بالطريقة‌التي‌يرونها".

‌تصرف‌أكثرية‌مالكي‌العقار‌لانهاء‌حالة‌الشيوع‌‌ثانیاً :

أجاز‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌تصرف‌أكثرية‌مالكي‌العقار‌لانهاء‌حالـة‌الشـيوع‌غيـر‌أنـه‌

یشترط‌تعذر‌اتفاق‌جميع‌الشر اء‌على‌التصرف‌في‌ امل‌العقار‌ويعد‌هذا‌الشرط‌شرطاً‌بدهياً‌ ون‌

ــاره ــاً‌لآثـ ــحيحاً‌ومنتجـ ــرفاً‌صـ ــد‌تصـ ــار‌یعـ ــي‌العقـ ــرف‌فـ ــي‌التصـ ــر اء‌فـ ــع‌الشـ ــاق‌جميـ ــر‌‌(2)اتفـ وينحصـ

التصــرف‌الــذي‌أجــازه‌قــانون‌الملكيــة‌العقاريــة‌مــن‌خــلال‌اكثريــة‌الشــر اء‌بالتصــرف‌القــانوني‌ ــالبيع‌

 
(‌،‌الموجز‌في‌أحكام‌القانون‌المدني‌،‌الحقوق‌العينية‌الاصلية‌،‌منشأة‌المعارف‌،‌1995كيرة‌،‌حسن‌)‌(1)

 3260الاسكندرية‌،‌ص
 185(‌،‌ازالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌أكثرية‌الشر اء‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص2020العتوم‌،‌نعيم‌)‌(2)
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 ما‌أنـه‌مـن‌‌(1)على‌سبيل‌المثال‌أما‌التصرفات‌المادیة‌ البناء‌والهدم‌فتستلزم‌اجماع‌الشر اء‌عليها

المفهوم‌ضـمنياً‌فـي‌قـانون‌الملكيـة‌العقاريـة‌الاردنـي‌اشـتراط‌أن‌یكـون‌التصـرف‌الـذي‌یقـوم‌بـه‌أغلبيـة‌

مـن‌قـانون‌الملكيـة‌العقاريـة‌إذا‌تعـذر‌‌96الشر اء‌مـن‌التصـرفات‌الناقلـة‌للملكيـة‌فقـد‌جـاء‌فـي‌المـادة‌

اتفاق‌جميع‌الشر اء‌على‌التصرف‌في‌العقار‌المملو ‌ببيعه‌یجوز‌التصرف‌فـي‌هـذا‌العقـار‌لانهـاء‌

حالــة‌الشــيوع‌فيــه‌بطلــب‌یقــدم‌إلــى‌مــدير‌التســجيل‌لاحالتــه‌إلــى‌لجنــة‌ازالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌ومــن‌

الشروط‌التي‌اشترطها‌المشرع‌الاردني‌لازالة‌الشيوع‌من‌خلال‌التصـرف‌فـي‌قـانون‌الملكيـة‌العقاريـة‌

ــاعي ــرادي‌أو‌جمـ ــكل‌انفـ ــواء‌بشـ ــمة‌سـ ــة‌للقسـ ــة‌الحصـــص‌المتبقيـ ــدم‌قابليـ ــي‌عـ ــرع‌‌(2)الاردنـ ــا‌المشـ وامـ

‌العراقي‌فلم‌يتعرض‌لحكم‌التصرف‌القانوني‌لأغلبية‌الشر اء‌في‌العقار‌الشائع.

 الفرع الثاني : التصرف في العقار الشائع القابل للقسمة 

‌سيتم‌الحديث‌عن‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌‌‌القابل‌للقسمة‌ضمن‌النقاط‌الآتية:‌

‌حكم‌التصرف‌في‌العقار‌القابل‌للقسمة‌‌أولًا :

في‌حال‌ انت‌الحصص‌المملو ة‌على‌الشيوع‌قابلة‌للقسمة‌بشكل‌انفرادي‌بحيـث‌یصـح‌القيـام‌

‌(3)بافراز‌حصص‌ ل‌شريك‌من‌خلال‌سند‌مستقل‌ففي‌هذه‌الحالة‌یصح‌التصرف‌في‌ امل‌العقـار

من‌القانون‌المدني‌العقاري‌ما‌نصه‌:‌"فإذا‌تبين‌للمحكمـة‌ان‌المشـاع‌‌‌1072/2وقد‌جاء‌في‌المادة‌‌

قابل‌للقسمة‌قررت‌اجراءها‌ويعتبر‌المشاع‌قـابلًا‌للقسـمة‌إذا‌امكنـت‌قسـمته‌مـن‌غيـر‌ان‌تفـوت‌علـى‌

‌احد‌الشر اء‌المنفعة‌المقصودة‌منه‌قبل‌القسمة"

‌
 

 185العتوم‌،‌نعيم‌،‌ازالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌أكثرية‌الشر اء‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌(1)
 /أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌96ينظر‌نص‌المادة‌‌(2)
/ب‌على‌:‌"يزال‌الشيوع‌في‌العقار‌بقسمته‌بين‌الشر اء‌إذا‌ انت‌جميع‌حصصهم‌فيه‌‌113فقد‌نصت‌المادة‌‌(3)

 قابلة‌للقسمة"
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‌طريقة‌قسمة‌العقار‌القابل‌للقسمة‌‌ثانیاً :

تتم‌قسـمة‌العقـار‌القابـل‌للقسـمة‌فـي‌حـال‌اتفـاق‌الشـر اء‌علـى‌القسـمة‌مـن‌خـلال‌اللجـوء‌لمسـاح‌

وامــا‌فــي‌حــال‌عــدم‌اتفــاق‌جميــع‌الشــر اء‌علــى‌‌(1)مــرخص‌يتــولى‌تنظــيم‌معاملــة‌القســمة‌فيمــا‌بيــنهم

قســـمة‌العقـــار‌ففـــي‌هـــذه‌الحالـــة‌یحـــق‌لأي‌مـــن‌الشـــر اء‌التقـــدم‌بطلـــب‌لقســـمة‌العقـــار‌لمـــدير‌تســـجيل‌

وبعـد‌أن‌‌(2)الاراضي‌في‌دائرة‌العقار‌والذي‌بـدوره‌یقـوم‌باحالـة‌الطلـب‌للجنـة‌ازالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار

یحال‌للجنـة‌ازالـة‌الشـيوع‌طلـب‌ازالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌تصـدر‌اللجنـة‌قرارهـا‌المتضـمن‌وضـع‌اشـارة‌

علـى‌السـجل‌العقـاري‌للعقـار‌المطلـوب‌قسـمته‌والغـرض‌مـن‌وضـع‌هـذه‌الاشـارة‌ان‌هنـا ‌طلـب‌لــد ‌

وبعـد‌ذلـك‌تقـوم‌لجنـة‌ازالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌بعمـل‌‌(3)اللجنة‌لاجراء‌قسمة‌العقار‌فيمـا‌بـين‌الشـر اء

كشب‌على‌العقار‌المطلوب‌قسمته‌يرافقها‌خبيـر‌معـين‌لهـذه‌الغایـة‌ويجـوز‌لأي‌شـريك‌‌‌‌‌‌الشـريك‌

حضور‌هذا‌الكشب‌والذي‌من‌خلاله‌تقوم‌لجنة‌ازالة‌الشيوع‌فـي‌العقـار‌مطابقـة‌البيانـات‌الـواردة‌فـي‌

وبعـد‌قيـام‌لجنـة‌ازالـة‌‌(4)سند‌التسجيل‌والخـرائط‌مـع‌واقـع‌العقـار‌قبـل‌القيـام‌بمباشـرة‌اجـراءات‌القسـمة

مــن‌‌1072/3وجــاء‌فــي‌المــادة‌‌(5)الشــيوع‌اجــراءات‌القســمة‌تقــوم‌بتبليــل‌قرارهــا‌للشــر اء‌فــي‌العقــار

القانون‌المدني‌العراقي‌ما‌نصه‌:‌"فان‌ ان‌المشاع‌عقاراً‌لمسـح‌الارض‌وتفـرز‌علـى‌أسـاس‌أصـغر‌

نصيب‌على‌ان‌يراعى‌فيها‌الموقع‌والجودة‌وجميع‌الميـزات‌الاخـر ‌ويراعـى‌ ـذلك‌بقـدر‌الامكـان‌أن‌

تستقل‌ ل‌حصة‌بحق‌الطريق‌والشرب‌والمسـيل‌وغيرهـا‌مـن‌حقـوق‌الارتفـاق‌وتعـين‌قيمـة‌الحصـص‌

‌.باتفاق‌الشر اء‌أنفسهم‌فان‌لم‌يتفقوا‌عينها‌القاضي‌بمعرفة‌الخبير"

 
 من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌‌105ينظر‌نص‌المادة‌‌(1)
 /أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌‌109ينظر‌نص‌المادة‌‌(2)
 /‌ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌‌109ينظر‌نص‌المادة‌‌(3)
 /أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌‌111ينظر‌نص‌المادة‌‌(4)
 /ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني111ينظر‌نص‌المادة‌‌(5)



52 

 
 

 : المطلب الثاني 
 شروط ازالة الشيوع بالتصرف في العقار الشائع 

ــلك‌الشــــروط‌ ــتظم‌فــــي‌ســ ــد‌تنــ ــد‌مــــن‌الشــــروط‌وهــــذه‌الشــــروط‌قــ ــيوع‌بالتصــــرف‌العديــ لإزالــــة‌الشــ

الموضــوعية‌أو‌الاجرائيــة‌وســيتم‌تخصــيص‌هــذا‌المطلــب‌للحــديث‌عــن‌هــذه‌الشــروط.‌وذلــك‌ضــمن‌

‌الفروع‌الآتية:‌

‌بالتصرف‌‌الشيوع‌لازالة‌الشكلية‌الشروط:‌‌الاول الفرع
‌العقار‌في‌بالتصرف‌الشيوع‌لازالة‌‌الموضوعية‌الشروط:‌‌الثاني الفرع

 الفرع الاول : الشروط الشكلیة لازالة الشيوع بالتصرف 

‌بالتصرف‌‌ضمن‌النقاط‌الآتية:‌‌‌الشيوع‌لازالة‌الشكلية‌سيتم‌الحديث‌عن‌الشروط

‌تقدیم‌طلب‌التصرف‌لمديرية‌التسجيل‌أولًا :

في‌حال‌تعـذر‌اتفـاق‌جميـع‌الشـر اء‌علـى‌التصـرف‌فـي‌العقـار‌لانهـاء‌الشـيوع‌فيـتم‌تقـدیم‌طلـب‌

لمديرية‌تسجيل‌الاراضي‌الموجودة‌بها‌العقار‌الشائع‌ويقوم‌مـدير‌التسـجيل‌باحالـة‌هـذا‌الطلـب‌للجنـة‌

وأمـا‌المشـرع‌العراقـي‌‌(1)ازالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌ويجـوز‌التقـدم‌بهـذا‌الطلـب‌مـن‌قبـل‌أي‌مـن‌الشـر اء

فقد‌أوضح‌حق‌ ل‌شريك‌في‌طلب‌ازالة‌الشيوع‌من‌خـلال‌مراجعـة‌محكمـة‌البـداءة‌المختصـة‌لازالـة‌

‌‌(2)اشيوع‌عن‌العقار

‌تبليل‌طلب‌ازالة‌الشيوع‌لباقي‌الشر اء‌‌ثانیاً :

 
 من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌96ينظر‌نص‌المادة‌‌(1)
 /‌أ‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌1072ينظر‌نص‌المادة‌‌(2)
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وقام‌المشرع‌الاردني‌وتنفيـذاً‌‌(1)فقد‌الزم‌المشرع‌الاردني‌بتبليل‌طلب‌ازالة‌الشيوع‌لباقي‌الشر اء

نظام‌خاص‌للتبليغات‌التي‌تقوم‌بهـا‌لجنـة‌ازالـة‌الشـيوع‌عـن‌العقـار‌وهـو‌النظـام‌‌‌لهذا‌الشرط‌باصدار

وامــا‌المشــرع‌العراقــي‌فنــراه‌لا‌يــنص‌علــى‌اشــتراط‌تبليــل‌بــاقي‌الشــر اء‌طلــب‌‌2019لســنة‌‌146رقــم‌

ازالة‌الشيوع‌ابتداءً‌ولكن‌هذا‌الشرط‌منصوص‌عليه‌في‌حال‌تعذرت‌قسمة‌العقار‌وأصـدرت‌محكمـة‌

البداءة‌المختصة‌قرارها‌ببيع‌العقار‌فانها‌تقوم‌بعرض‌الشراء‌على‌سائر‌الشـر اء‌لابـداء‌رغبـتهم‌فيـه‌

‌‌(2)خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌من‌تاريخ‌تبليغهم‌بذلك

 الفرع الثاني : الشروط الموضوعیة لازالة الشيوع بالتصرف في العقار 

قمنــا‌بالحــديث‌عــن‌بعــض‌هــذه‌الشــروط‌مــن‌خــلال‌الحــديث‌عــن‌تصــرف‌اكثريــة‌مــالكي‌العقــار‌

‌لانهاء‌حالة‌الشيوع‌في‌المطلب‌الاول‌من‌هذا‌المبحث‌ونتحدث‌عن‌بقية‌الشروط‌وهي‌:

أن‌یكون‌التصرف‌واقع‌على‌عقار‌ولير‌على‌المال‌المنقول‌فقـد‌اشـترط‌المشـرع‌الاردنـي‌فـي‌‌‌أولًا :

ــرف‌الواقـــع‌مـــن‌ ــر اء‌علـــى‌التصـ ــراض‌أي‌مـــن‌الشـ ــول‌عـــدم‌اعتـ ــرف‌الواقـــع‌علـــى‌المـــال‌المنقـ التصـ

ــدهم ــاء‌حصـــراً‌لمعالجـــة‌المســـائل‌المتعلقـــة‌بالعقـــارات‌دون‌‌(3)أحـ  مـــا‌أن‌قـــانون‌الملكيـــة‌العقاريـــة‌جـ

ــدني‌ ــة‌الـــواردة‌فـــي‌القـــانون‌المـ ــائع‌الـــذي‌بقـــى‌تحكمـــه‌القواعـــد‌العامـ الحـــديث‌عـــن‌المـــال‌المنقـــول‌الشـ

‌.(4)الاردني

مــنح‌الاقليــة‌التــي‌تــرفض‌التصــرف‌خيــار‌شــراء‌حصــص‌الشــر اء‌قبــل‌القيــام‌بالتصــرف‌فــي‌‌ثانیــاً :

‌العقار

 
 من‌قانون‌الملكية‌العقاري‌‌96ينظر‌نص‌المادة‌‌(1)
 /‌من‌القانون‌المدني‌العراقي1073ينظر‌نص‌المادة‌‌(2)
 /‌من‌القانون‌المدني‌الاردني‌1031ينظر‌نص‌المادة‌‌(3)
 184(‌،‌ازالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌الاكثرية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص2020العتوم‌،‌نعيم‌)‌(4)
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فقـد‌مـنح‌قـانون‌الملكيـة‌العقاريــة‌الاردنـي‌أقليـة‌الشـر اء‌التـي‌تــرفض‌التصـرف‌فـي‌العقـار‌خيــار‌

وفــي‌مــنح‌أكثريــة‌‌(1)شــراء‌حصــص‌شــر اء‌طــالبي‌التصــرف‌قبــل‌قيــام‌اللجنــة‌بالتصــرف‌فــي‌العقــار

مالكي‌العقار‌الشائع‌صلاحية‌التصرف‌في‌حال‌عدم‌قبول‌بقية‌الحصص‌للقسمة‌بشكل‌انفرادي‌أو‌

جمــاعي‌تحقيــق‌غایــة‌للمشــرع‌الاردنــي‌بازالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌ ــون‌بقــاءه‌فــي‌حالــة‌الشــيوع‌يــؤدي‌

‌.‌(2)‌للتاثير‌على‌استثمار‌واستغلال‌هذا‌العقار‌نظراً‌لاختلاف‌الشر اء‌فيما‌بينهم

  

 
 /د‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الاردني‌97ينظر‌نص‌المادة‌‌(1)
(‌،‌أحكام‌ازالة‌الشيوع‌للاموال‌غير‌المنقولة‌في‌القانون‌الاردني‌،‌رسالة‌‌2023الفريحات‌،‌لؤي‌بسام‌حسن‌)‌‌(2)

 52ماجستير‌،‌جامعة‌العلوم‌الاسلامية‌العالمية‌،‌عمان‌،‌الاردن‌،‌ص
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   :الفصل الرابع
 إزالة الشيوع في العقار  إجراءات

‌يـةوضـمان‌حر‌،‌ءکاالشـر‌‌ينبـ‌يةلمنـع‌النزاعـات‌المسـتقبل‌نه‌يـؤديکو‌من‌‌‌‌إزالة‌الشيوع‌‌يةھمتنبع‌أ

القابلة‌للاسـتغلال‌الـى‌أمـوال‌قابلـة‌‌يرويحول‌الأصول‌غ،‌‌شريك‌‌کلل‌‌کةالتصرف‌في‌الحصة‌المملو‌

‌.‌(1)للتدوال‌والاستثمار

ن‌کـو‌ت‌ق‌الاتفاقييفالطر‌،‌يةاتفاق‌يرن‌غکو‌وقد‌ت‌يةن‌اتفاقکو‌وطرق‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌قد‌ت

فيمــا‌،‌علــى‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌مــن‌خــلال‌قســمته‌أو‌التصــرف‌فيــه‌ھميــنء‌فيمــا‌بکاباتفــاق‌الشــر‌

ا‌ھـذ‌وفـي‌،‌للقضاء‌لإزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌للإدارة‌أو‌ن‌من‌خلال‌اللجوءکو‌الاتفاقي‌ی‌‌يرالطريق‌غ

‌:‌ينالآتي‌ينمن‌خلال‌المطلب‌يةالاتفاق‌يروغ‌يةالمبحث‌نعرض‌لطرق‌إزالة‌الشيوع‌الاتفاق

‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌يةالطرق‌الاتفاق:‌الأول المبحث
‌‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌يةالاتفاق‌يرالطرق‌غ:‌الثاني المبحث

 : المبحث الأول
 لإزالة الشيوع  یةالطرق الاتفاق

 بتقسـيم‌طوعي‌أما‌على‌بيع‌العقار‌المشاع‌واقتسام‌ثمنـه‌وإمـا کلوبش ءکاالشر‌ جميع اتفاق يتم

‌‌.ھمينبالتراضي‌فيما‌ب‌شريك کل حصص‌ تحديد‌ ويتم،‌ھمينالمشاع‌فيما‌ب العقار

مـل‌العقـار‌أو‌بجـزء‌کان‌التصرف‌فـي‌کاصحيحاً‌ونافذاً‌سواء‌أ‌‌ھمء‌باجماع‌کاويعد‌تصرف‌الشر‌

ا‌ھـذ‌.‌ومـن‌خـلال‌(2)أصـلي‌أو‌تبعـي‌يينـأم‌منشـئاً‌لحـق‌ع‌‌يـةکن‌التصـرف‌نـاقلًا‌للملکـاوسـواء‌أ،‌‌منه

 

‌‌ن(‌حميد‌،‌أيوب‌،‌إزالة‌الشيوع‌وفق‌القانون‌العراقي‌،‌متاح‌على‌شبكة‌المحامين‌العراقيي‌1)
https://iraqilawyersnetwork.com‌/‌

(‌،‌إزالة‌الشيوع‌عن‌طريق‌تصرف‌أکثرية‌الشرکاء‌في‌کامل‌العقار‌في‌اطار‌قانون‌الملكية‌العقاريــة‌2020(‌العتوم‌،‌نعيم‌)2)
 184،‌ص‌4،‌العدد‌‌47،‌مجلة‌دراسات‌علوم‌الشريعة‌والقانون‌،‌الجامعة‌الأردنية‌،‌المجلد‌‌‌2019الأردني‌لعام‌

https://iraqilawyersnetwork.com/
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لإزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌سـواء‌مـن‌خـلال‌القسـمة‌أم‌مـن‌‌يـةالمبحث‌سيتم‌التطرق‌إلـى‌الطـرق‌الاتفاق

‌:‌ينالآتي‌ينخلال‌التصرف‌وذلك‌من‌خلال‌المطلب

‌‌يةالاتفاق‌القسمة:‌المطلب الأول
‌التصرف‌ طريق‌اتفاقي‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌:‌الثاني المطلب

 : المطلب الأول
   یةالقسمة الاتفاق

تمثّل‌القسمة‌الوسيلة‌الأكثر‌تـداولًا‌لإنهـاء‌حالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار،‌غيـر‌أنّ‌ذلـك‌لا‌یمنـع‌زوال‌

الشــيوع‌بوســائل‌أخــر ،‌مــن‌بينهــا‌تصــرّفات‌الشــر اء‌الناقلــة‌للملكيــة.‌وقــد‌ ــرس‌المشــرّع‌الأردنــي‌هــذا‌

ا‌بتصـرّف‌94الاتجاه‌بنص‌المادة‌) (‌من‌قـانون‌الملكيـة‌العقاريـة،‌التـي‌قـرّرت‌أن‌الشـيوع‌ينقضـي‌إمـّ

الشر اء‌تصرّفًا‌ناقلًا‌للملكية،‌أو‌بقسمة‌العقـار‌بيـنهم‌بمـا‌يتوافـق‌مـع‌حصـص‌ ـل‌مـنهم.‌وعلـى‌هـذا‌

الأســـاس،‌یعـــالج‌هـــذا‌المطلـــب‌مفهـــوم‌القســـمة،‌ويســـتعرض‌فلســـفتها‌وخصائصـــها،‌ويبـــيّن‌إجراءاتهـــا،‌

‌وذلك‌من‌خلال‌الفروع‌الآتية:

  بالقسمة يفالتعر : الفرع الأول

ت عرّف‌القسمة‌بأنها‌إجراء‌قانوني‌ی قصد‌به‌إنهاء‌حالة‌الشيوع،‌من‌خلال‌تخصـيص‌ ـل‌شـريك‌

 مــا‌ي نظــر‌إليهــا‌باعتبارهــا‌وســيلة‌،‌‌(1)بجــزء‌مفــرز‌مــن‌المــال‌الشــائع‌یعــادل‌حصــته‌فيــه‌قبــل‌القســمة

ي نقـل‌بهـا‌الشـريك‌مـن‌وضـع‌الملكيـة‌المشـتر ة‌إلـى‌ملكيـة‌مسـتقلة‌يباشـرها‌منفـردًا‌دون‌مشـار ة‌بــاقي‌

‌.(2)الشر اء

 

،‌المكتبـــة‌القانونيـــة‌،‌‌120،‌ص‌1(‌،‌الحقـــوق‌العينيـــة‌الأصـــلية‌،‌ج2017(‌البشـــير‌،‌محمـــد‌طـــه‌،‌طـــه‌،‌غنـــي‌حســـون‌)1)
 بيروت

 74(‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية‌،‌مكتبة‌،‌بغداد‌،‌ص1954(‌ذنون‌،حسن‌علي‌)2)
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 بیان فلسفة القسمة : الفرع الثاني

تستند‌فلسفة‌الحق‌في‌طلب‌القسمة‌إلى‌أن‌الملكية‌الشائعة‌لا‌تمثّل‌الشكل‌الأمثل‌للملكية،‌لمـا‌

يترتب‌على‌تعـدد‌المـلا ‌مـن‌إشـكالات‌عمليـة‌تعيـق‌الانتفـاع‌بالمـال‌وتحـدّ‌مـن‌حريـة‌ ـل‌شـريك‌فـي‌

التصــرف‌فــي‌نصــيبه‌وفــق‌إرادتــه.‌ويســتمد‌هــذا‌الحــق‌أساســه‌مــن‌اعتبــارات‌النظــام‌العــام،‌إذ‌تقــرّر‌

القواعد‌القانونية‌عدم‌الاعتداد‌بتنازل‌الشريك‌عن‌حقه‌في‌إنهاء‌حالة‌الشيوع.‌ولا‌ی قيرد‌هذا‌الحـق‌إلا‌

‌.(1)إذا‌ ان‌الشريك‌ملزمًا‌بالبقاء‌في‌الشيوع‌استنادًا‌إلى‌شرط‌اتفاقي‌أو‌نص‌قانوني‌صريح

ــا‌‌ھــــامرغــــوب‌في‌يــــرغ‌حالــــة"‌ھــــيفحالــــة‌الشــــيوع‌ ــاشــــأ‌عنيننتيجــــة‌مــ ــا‌ھــ ‌کلمــــن‌خلافــــات‌ومشــ

‌.(2)"من‌الأمور‌التي‌تخص‌المـال‌الشـائع‌يرکثء‌على‌الکاالشر‌‌ينوصعوبات.‌وعدم‌حصول‌توافق‌ب

‌ھايؤدي‌لتكـدر‌صـفو‌‌الأمر‌الذي،‌أسرة‌واحدة‌ء‌في‌المال‌الشائع‌منکاالشر‌"ن‌‌کو‌في‌الغالب‌ی‌‌إذ‌أنه

ــذ‌مـــن‌ ــتقلال‌‌ذات‌الوقـــت‌فـــإنفـــي‌ا‌الاخـــتلاف.‌و‌ھـ ــهفـــرد‌بمل‌کـــلاسـ ــافزاً‌‌کـ قـــوي‌علـــى‌العمـــل‌‌یعـــد‌حـ

‌(3)."والابداع

  یةالقسمة الاتفاق خصائص:  الفرع الثالث

قابليتھــا‌للــنقض‌فــي‌حالــه‌الغــبن‌باعتبــاره‌عيبــاً‌فــي‌عقــد‌القســمة‌‌ةيــمــن‌خصــائص‌القســمة‌الاتفاق

إذ‌تخضع‌القسمة‌للقواعد‌العامـة‌فيمـا‌يتعلـق‌بشـروط‌صـحة‌العقـود،‌ويـدخل‌فـي‌ذلـك‌لـزوم‌‌‌ة،يالاتفاق

عيــب‌‌لــىمــن‌العيــوب،‌کمــا‌یجــوز‌للمتقاســم‌المطالبــة‌بإبطــال‌العقــد‌إســتناداً‌إ‌نيســلامة‌إرادة‌المتعاقــد‌

مـــن‌القـــانون‌‌1050ونصـــت‌الفقـــرة‌الأولـــى‌مـــن‌المـــادة‌،‌‌(4)والاکـــراه‌‌ريشـــاب‌إرادتـــه‌کـــالغلط‌والتـــدل

 

 ‌125(‌،‌الحقوق‌العينية‌،‌ص2017(‌البشير‌وطه‌)1)
 157،‌شرح‌القانون‌المدني‌،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية‌،‌‌ص‌‌(2005)‌‌(‌مرسي‌،‌محمد‌کامل2)
 880(‌السنھوري‌،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌،‌حق‌الملكية‌،‌الجزء‌الثامن‌،‌ص3)
(‌،‌المرجــع‌فــي‌التعليــق‌علــى‌نصــوص‌القــانون‌المــدني‌،‌منشــأة‌المعــارف‌،‌الاســکندرية‌،‌1998(‌عبــد‌التــواب‌،‌معــوض‌)4)

 399ص
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المدني‌الأردني‌على:‌"یجوز‌لمن‌لحقه‌غـبن‌فـاح،‌فـي‌قسـمة‌الرضـا‌ان‌یطلـب‌مـن‌المحکمـة‌فسـخ‌

‌ةيالقضـائ‌ةالغـبن‌الفـاح،‌فـي‌التشـريع‌الأردنـي‌بنـاءً‌علـى‌الخبـر‌‌‌ريالقسمة‌واعادتھـا‌عادلـة".‌ويـتم‌تقـد‌
وقد‌أشار‌المشرّع‌العراقي‌إلى‌جواز‌نقض‌القسمة‌لعيب‌شابھا‌فقد‌نصت‌الفقـرة‌الأولـى‌مـن‌المـادة‌(1)

من‌القانون‌المـــدني‌العراقـي‌علـى:‌"یجـوز‌طلـب‌نقـض‌القسـمة‌الحاصـلة‌بالتراضـي‌إذا‌أثبـت‌‌‌1077

‌انه‌قد‌لحقه‌منھا‌غبن‌فاح،".‌نياحد‌المتقاسم

ــيلاو‌ ــا‌بـ ــتلاف‌مـ ــث‌الاخـ ــد‌الباحـ ــريع‌ينحـ ــبن‌‌ينالتشـ ــد‌الغـ ــق‌بتحديـ ــا‌يتعلـ ــي‌فيمـ ــي‌والعراقـ الأردنـ

‌يرالعراقـي‌معـاي‌المشـرّعفيمـا‌وضـع‌‌يةذلـك‌للخبـرة‌القضـائ‌يرالأردنـي‌تـر ‌تقـد‌‌المشرّعالفاح،‌إذ‌أن‌

‌.(2)‌اً‌یسير‌ن‌فاحشاً‌أو‌کاالغبن‌إذا‌‌ھایقاس‌من‌خلال‌يةقانون

التحديــد‌القــانوني‌يــؤدي‌إلــى‌توحيــد‌‌ن‌کــو‌ا‌المجــال‌لھــذ‌العراقــي‌فــي‌‌المشــرّعوالباحــث‌يؤيــد‌نهــج‌

ر‌الأمـر‌الـذي‌يـؤدي‌لصـدو‌،‌ن‌متعـددة‌ومختلفـةکـو‌ت‌يةه‌المسألة‌فيما‌الخبرات‌القضائھذ‌م‌في‌‌کاالأح

لمـن‌لحقـه‌غـبن‌فـاح،‌‌کـنالأردنـي‌المـدة‌التـي‌یم‌المشـرّعوقـد‌حـدد‌‌‌ه‌المسـألة.ھذ‌م‌مختلفة‌في‌‌کاأح

‌ھافيمــا‌حــدد‌‌(3)ھــاالقســمة‌خــلال‌ســنة‌مــن‌تــاريخ‌إجرائ‌هھــذ‌رفــع‌دعــو ‌لــنقض‌‌يةمــن‌القســمة‌الرضــائ

إلـى‌حالـة‌‌العـودة‌ھـوبـنقض‌القسـمة‌ف‌‌کـموأما‌الأثر‌المترتب‌على‌الح‌‌.(4)العراقي‌بستة‌أشهر‌‌المشرّع

‌.‌(5)‌ن‌القسمة‌لم‌تتمکاالشيوع‌مرة‌أخر ‌و‌

 

 .154(،‌ادارة‌وإزالة‌المال‌الشائع‌،‌مطبعة‌الجامعة‌النموذجية،‌عمان،‌ص1993(‌القسوس،‌‌وليد‌نجيب‌)1)
مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى:‌ويعتبــر‌الغــبن‌فاحشــاً‌متــى‌کــان‌علــى‌قــدر‌ربــع‌‌1077(‌مــن‌المــادة‌2نصت‌الفقرة‌)"فقد‌‌‌(2)

 ‌"العشر‌في‌الدراھم‌ونصب‌العشر‌في‌العروض‌والعشر‌في‌الحيوانات‌والخمر‌في‌العقار.
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌علــى:‌لا‌تســمع‌دعــو ‌الفســخ‌واعــادة‌القســمة‌اذا‌لــم‌ترفــع‌خــلال‌ســنة‌مــن‌‌‌1051نصت‌المادة‌‌"(‌‌3)

 .‌"تاريخ‌القسمة
من‌القانون‌المدني‌علــى:‌یجــوز‌طلــب‌نقــض‌القســمة‌الحاصــله‌بالتراضــي‌اذا‌اثبــت‌(‌‌‌1077)(‌من‌المادة1"نصت‌الفقرة‌)‌‌(4)

احد‌المتقاسمين‌انــه‌قــد‌لحقــه‌منھــا‌غــبن‌فــاح،‌ولا‌تســمع‌الــدعو ‌بــذلك‌بعــد‌مــرور‌ســتة‌اشــهر‌مــن‌انتھــاء‌القســمة‌وللمــدعى‌
 عليه‌ان‌يوقب‌سيرھا‌ويمنع‌القسمة‌من‌جديد‌اذا‌اکمل‌للمدعى‌نقدا‌او‌عينا‌ما‌نقص‌من‌حصته."

ــرزاق5) ــد‌الـ ــاهرة،‌ج1967)‌(‌الســـنھوري،‌عبـ ــة‌العربيـــة،‌القـ ــق‌الملكيـــة،‌دار‌النھضـ ــانون‌المـــدني‌حـ ــي‌شـــرح‌القـ ،‌8(،‌الوســـيط‌فـ
‌.‌907ص
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  یةالأساس القانوني للقسمة الاتفاق:  الفرع الرابع

ــادة‌) ــرّرت‌المـ ــار‌94قـ ــة‌العقـ ــي‌ملكيـ ــيوع‌فـ ــة‌الشـ ــي‌أن‌حالـ ــة‌الأردنـ ــة‌العقاريـ ــانون‌الملكيـ ــن‌قـ (‌مـ

ا‌بتصــرّف‌الشــر اء‌فيــه‌تصــرّفًا‌نــاقلًا‌للملكيــة،‌أو‌بقســمته‌فيمــا‌بيــنهم‌بحيــث‌یحصــل‌ ــل‌ تنقضــي‌إمــّ

‌شريك‌على‌نصيبه‌بما‌يتناسب‌مع‌حصته‌في‌الملكية.

(‌مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌حــق‌ ــل‌شــريك‌فــي‌1071وقــد‌قــرّرت‌الفقــرة‌الأولــى‌مــن‌المــادة‌)

ا‌بالبقــاء‌فــي‌حالــة‌الشــيوع‌بموجــب‌نــص‌قــانوني‌أو‌ المطالبــة‌بقســمة‌المــال‌الشــائع،‌مــا‌لــم‌یكــن‌ملزمــً

شرط‌اتفاقي.‌ ما‌قيّد‌المشرّع‌هذا‌الشرط‌بعدم‌جواز‌منع‌القسمة‌لمدة‌تتجاوز‌خمـر‌سـنوات،‌بحيـث‌

لا‌ی عتد‌بأي‌اتفاق‌یقضي‌بالبقاء‌في‌الشيوع‌مـدة‌أطـول‌أو‌غيـر‌محـددة‌إلا‌فـي‌حـدود‌خمـر‌سـنوات‌

فقط،‌ويكون‌شرط‌البقاء‌في‌الشيوع‌ملزمًا‌للشريك‌ولخلفه.‌وعلى‌صعيد‌آخر،‌فإن‌القسـمة‌الرضـائية‌

‌.‌(1)أو‌الاتفاقية‌ت عد‌من‌الأعمال‌التعاقدیة‌التي‌لا‌تدخل‌في‌نطاق‌الاختصاص‌القضائي

  یةإجراءات القسمة الرضائ:  الخامس الفرع

‌يفيــةکودي‌علــى‌‌کلء‌فــي‌العقــار‌المشــتر ‌وبشــکاالشــر‌‌اتفــاق‌يــتم‌يةمــن‌خــلال‌القســمة‌الرضــائ

إلــى‌أنـــه‌"یقســـم‌العقــار‌الـــذي‌یقبـــل‌‌الأردنـــي‌يـــةالعقار‌‌يــةکوقــد‌أشـــار‌قـــانون‌المل،‌ھميـــنتقســيم‌العقـــار‌ب

ــد‌تضـــمّ‌‌.(2)‌ء‌فيـــه"کاالقســـمة‌باتفـــاق‌جميـــع‌الشـــر‌ ــادة‌)وقـ ــانون‌المل105نت‌المـ ــاري‌‌يـــةک(‌مـــن‌قـ العقـ

‌:‌ا‌یأتيکم‌ھيو‌‌(3)‌يةإجراءات‌القسمة‌الرضائ"

 

ه:‌"طلـــب‌القســـمة‌الرضـــائية‌لا‌تـــدخل‌ضـــمن‌(1)  ولـــذلك‌جـــاء‌فـــي‌قـــرار‌المحکمـــة‌اســـتئناف‌البصـــرة‌بصـــفتھا‌التمييزيـــة‌مـــا‌نصـــّ
محجــور‌وذلــك‌بــأن‌یقتســموا‌المــال‌الشــائع‌قســمة‌رضــائية‌‌اختصاص‌المحاکم‌لأنھــا‌تجــري‌باتفــاق‌الشــرکاء‌إذا‌لــم‌یکــن‌بيــنھم

بالطريقــة‌التــي‌يرونھــا‌ولا‌تــتم‌ھــذه‌القســمة‌إلا‌بالتســجيل‌فــي‌دائــرة‌التســجيل‌العراقــي".‌)قــرار‌صــادر‌عــن‌محکمــة‌اســتئناف‌
‌‌‌‌‌"،‌نقلًا‌عن‌موقع‌السلطة‌القضائية(.‌‌7/4/2015،‌تاريخ‌‌136/2015البصرة‌بصفتھا‌التمييزية‌رقم‌

 من‌القانون‌المشار‌إليه‌‌102/1ينظر‌نص‌المادة‌‌‌(2)
نصت‌المادة‌المشار‌إليھــا‌علــى:‌إذا‌اتفــق‌الشــرکاء‌فــي‌العقــار‌المملــو ‌علــى‌الشــيوع‌علــى‌قســمته‌بيــنھم‌فعلــيھم‌اللجــوء‌"(‌فقد‌‌3)

إلى‌مساح‌مرخص‌يتولى‌تنظيم‌معاملة‌القسمة،‌على‌أن‌تتضمن‌ھذه‌المعاملة‌خريطة‌تبين‌حصص‌الشــرکاء‌مفــرزة،‌علــى‌
الوجه‌الذي‌يرونه‌ويتفقــون‌عليــه،‌علــى‌أن‌تقــدم‌ھــذه‌المعاملــة‌إلــى‌مديريــة‌التســجيل‌لقيــدھا‌فــي‌الســجل‌العقــاري‌بعــد‌اســتيفاء‌

 "الرسوم‌المقررة‌عنھا‌وفقا‌للإجراءات‌المتبعة‌لد ‌الدائرة.
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 تنظيم‌معاملة‌القسمة.‌یةاللجوء‌إلى‌مساح‌مرخص‌وذلك‌لغا -1

المســاح‌المــرخص‌لخريطــة‌تتضــمن‌بيــان‌‌ھــاضــرورة‌احتــواء‌معاملــة‌القســمة‌التــي‌یقــوم‌بتنظيم -2

 ء‌عليه.‌کاوذلك‌على‌الوجه‌الذي‌تم‌اتفاق‌الشر‌،‌ء‌مفرزةکاحصص‌الشر‌

 .(1)"الأراضي‌المختصة‌يلتسج‌يريةلد ‌مد‌‌ھاويتم‌دفع‌اء‌الرسوم‌المقررة‌عن‌المعاملة.‌يفاست -3

(‌1148)‌فقـد‌جـاء‌فـي‌المـادة‌.فـي‌السـجل‌العقـاري‌‌ھالقيد‌‌يلالتسج‌‌يريةمد‌تقييد‌المعاملة‌لد ‌‌ -4

،‌ينالمتعاقــد‌‌ينبــ‌ينيــةولا‌الحقــوق‌الع‌يــةکمــن‌القــانون‌المــدني‌الاردنــي‌مــا‌نصــه‌"لا‌تنتقــل‌المل

ة‌التمييـز‌کمـالخاصة‌بـه".‌وقـد‌اعتبـرت‌مح‌ينم‌القوانکاوفقاً‌لأح‌‌يلإلا‌بالتسج‌‌يروفي‌حق‌الغ

إذ‌جاء‌فـي‌،‌نافذة‌المفعول‌يرالقسمة‌التي‌لم‌تسجل‌لد ‌دائرة‌الأراضي‌غ‌‌يةأن‌اتفاق‌‌يةالأردن

 .(2)‌المفعول" نافذة يرغ الطابو دائرة في ھايلتسج يتم لم التي القسمة يةاتفاق":‌ھاقرار‌ل

‌ھــاونير‌ء‌مــن‌خــلال‌الطريقــة‌التــي‌کاالتشــريع‌العراقــي‌فتــتم‌القســمة‌باتفــاق‌جميــع‌الشــر‌"وأمــا‌فــي‌

‌ري‌على‌سـائریسما‌‌ھاري‌عليیسبالقسمة‌أن‌القسمة‌‌ءکارضا‌جميع‌الشر‌‌‌علة‌اشتراط".‌و(3)"مناسبة

علـى‌تقسـيم‌المـال‌‌ءکاحـال‌اتفـاق‌الشـر‌"وفـي‌‌.(4)‌"م‌تتعلق‌بشروط‌الانعقاد‌والصـحةکاالعقود‌من‌أح

ــاً‌إذا‌ينن‌فــي‌ذلــك‌مــن‌خــلال‌تقســيم‌العقــار‌عکــو‌في‌الشــائع‌العقــاري‌ ن‌قــابلًا‌القســمة‌دون‌الحــاق‌کــاي

‌.(5)‌"ضرر‌بالمال‌نفسه

 

 31ينظر:الغرايبة،علي‌مفلح،‌الموجز‌في‌أعمال‌التسوية‌والمساحة‌وإجراءات‌تسجيل‌معاملات‌الاراضي،ص (1)
 ‌‌4/5/1955،تاريخ‌‌138/54تمييز‌حقوق‌رقم‌ (2)
من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على:‌أنه‌للشرکاء‌إذا‌لم‌‌یکن‌بينھم‌محجــوزاً‌أن‌یقتســموا‌المــال‌الشــائع‌‌1071المادة‌"(‌‌ونصت‌‌3)

 "قسمة‌رضائية‌بالطريقة‌التي‌يرونھا‌ويعد‌التصرف‌طريقاً‌من‌طرق‌إزالة‌الشيوع.
(،‌قســمة‌المــال‌الشــائع‌فــي‌القــانون‌المــدني‌الأردنــي،‌رســالة‌ماجســتير،‌الجامعــة‌الأردنيــة،‌عمــان،‌1994)‌الــدويك،‌محمــد‌(4)

‌.45الأردن،‌ص
(‌حميد‌،‌أيوب‌،‌إزالة‌الشيوع‌وفق‌القانون‌العراقي‌،‌متاح‌على‌شبكة‌المحامين‌5)

‌/‌https://iraqilawyersnetwork.comالعراقيين

https://iraqilawyersnetwork.com/


61 

 
 

رز‌یفـبـأن‌‌ينيـةقسمة‌ع‌ھاتضونير‌المتقاسمون‌فقد‌‌ھاتضيير‌بالطريقة‌التي‌‌يةوتتم‌القسمة‌الرضائ

قسـمة‌المـال‌الشـائع‌‌يتـولى‌يـرجأون‌إلـى‌خبيلوقد‌،‌القرعة‌بطريق‌نصيبه‌في‌المال‌الشائع‌‌ھممن‌‌کلل

‌.(1)‌الوصول‌إلى‌اتفاق‌ھامن‌خلال‌ھمکنذلك‌من‌الوسائل‌التي‌یم‌يرإلى‌غ‌ھمينفيما‌ب

القسمة إجراء‌ خلال‌‌للتشريع"وفقاً‌‌‌‌ويتم‌ من‌ الجمع‌‌إما‌‌العراقي‌ الحقوق‌‌‌‌ينبتعي‌‌وذلك‌‌قسمة‌

‌‌ية‌ء‌وحدة‌عقار‌کاشريك‌أو‌قسماً‌من‌الشر‌‌‌کل‌بحيث‌تصيب‌‌‌‌کةفي‌العقارات‌المشتر‌‌‌يةالأصل‌‌ينيةالع

‌‌ية‌الأصل‌‌ينيةالحقوق‌الع‌‌ينوذلك‌بتعي‌‌خلال‌قسمة‌التفريق".‌أو‌من‌‌(2)"‌‌بصورة‌مستقلة‌‌ھار‌منکثأو‌أ

استقلال أساس‌ على‌ المشتر ‌ العقار‌ عقار‌‌‌کل‌‌في‌ بوحدة‌ للقانون‌‌‌يةشريك‌ وفقاً‌ مستقلة‌ ،‌‌مفرزة‌

‌ير‌العقاري‌ول‌‌يلدائرة‌التسج‌‌‌ھانت‌قسمة‌جمع‌أو‌قسمة‌تفريق‌تختص‌بکاسواء‌أ‌‌يةوالقسمة‌الرضائ

‌.‌(3)"ة‌البداءةکممح

ه‌ھـذ‌العراقي‌ومن‌خلال‌القانون‌المدني‌قام‌بإیضـاح‌شـروط‌‌‌المشرّعللباحث‌بأن‌‌‌‌ينمما‌تقدم‌يتب

‌ھــي‌يةفيمــا‌تعــد‌القســمة‌القضــائ‌الأصــل‌ھــي‌يةوتعــد‌القســمة‌الرضــائ،‌ھــاوأنواع‌‌ھــاقيتکي‌ينالقســمة‌وبــ

‌.‌يةفي‌حال‌تعذر‌القسمة‌الرضائ‌ھاالاستثناء‌ويتم‌اللجوء‌إلي

 
 

،‌دار‌13(،‌قســمة‌العقــار‌المملــو ‌علــى‌الشــيوع‌،‌مجلــة‌کليــة‌الرشــيد‌الجامعيــة،‌العــدد‌2016جنــابي‌،‌قاســم‌تر ــي‌عــواد‌)‌(1)
‌22الكتب‌والوثائق‌،‌بغداد،‌ص

ــذلك‌قضــت‌محکمــة‌1971لســنة‌‌43مــن‌قــانون‌التســجيل‌العقــاري‌العراقــي‌رقــم‌‌217/2نــص‌المــادة‌"ي راجــع‌ (2) ــاً‌ل .‌وتطبيق
مــن‌قــانون‌التســجيل‌العقــاري‌تقتضــي‌‌217/2استئناف‌بغداد‌بصفتھا‌التمييزية‌بأن‌قسمة‌الجمع‌التــي‌نظمتھــا‌أحکــام‌المــادة‌

أن‌ی صيب‌کل‌شريك‌أو‌قســماً‌مــن‌الشــرکاء‌وحــدة‌عقاريــة‌أو‌أکثــر‌منھــا‌بصــورة‌مســتقلة‌ولــير‌أن‌‌يتقاســم‌‌الشــرکاء‌‌أجــزاء‌
‌"(.29‌‌/12/2011،‌تاريخ‌‌2011/م/1350العقار‌الواحد.‌)رقم‌‌القرار‌

أکانت"ولذلك‌جاء‌في‌‌ (3) ‌ الرضائية‌سواء‌ القسمة‌ بأن‌ التمييزية‌ البصرة‌یصفتھا‌ استئناف‌ المحکمة‌ أو‌‌‌قرار‌ تفريق‌ قسمة‌
قسمة‌جمع‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌دائرة‌التسجيل‌العقاري‌ولا‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌دائرة‌التسجيل‌العقاري‌ولا‌تدخل‌
ضمن‌اختصاص‌محاکم‌البداءة‌إذ‌أن‌المحاکم‌‌‌اختصاصھا‌عندما‌لا‌يتفق‌الشرکاء‌على‌القسمة‌الرضائية‌أو‌یکون‌منھم‌‌

رقم‌‌ قرار‌ ‌( /36محجوراً.‌ حقوقية‌ ت/‌ تاريخ‌‌2017/‌ الأول،‌22/2/2017،‌ العدد‌ ‌، القضائية‌ الأحکام‌ مجموعة‌ ‌،
‌‌"(.173ص
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  یةعلى القسمة الرضائ  والغبن الفاحش ینأثر الد:  السادسالفرع 

ا‌مـن‌خـلال‌النقـاط‌ھمـ‌منکـلاً‌وسـنعرض‌لأثـر‌‌يةوالغبن‌الفاح،‌على‌القسمة‌الرضـائ‌‌ينيؤثر‌الد‌

‌:‌يةالآت

 يةعلى‌القسمة‌الرضائ‌ينأثر‌وجود‌دائن: أولاً 

ــرّعن‌کـــا ــي‌أ‌المشـ ــن‌کثـــالأردنـ ــاً‌مـ ــد‌‌المشـــرّعر‌تنظيمـ ــان‌أثـــر‌الـ ــى‌القســـمة‌‌ينالعراقـــي‌فـــي‌بيـ علـ

‌غ،‌ھافي‌نکا‌إذا‌بالقسمة‌یطعنوا‌ان‌شريك‌کل‌"لدائني:‌بالقول‌‌العراقي‌‌المشرّعفى‌‌کتفقد‌ا‌‌يةالرضائ

‌.(1)‌"ھمبمصلحت‌أضرار‌أو

علـــى‌القســــمة‌‌ھـــاوأثر‌‌ينم‌المترتبــــة‌علـــى‌وجـــود‌دائنـــکـــاالأردنـــي‌فقـــام‌ببيـــان‌الأح‌المشـــرّع"أمـــا‌

‌:‌يةضمن‌النقاط‌الآت‌يةالرضائ

وذلـك‌‌يةء‌الحق‌في‌الاعتراض‌على‌القسمة‌الرضائکادائن‌من‌دائني‌أي‌شريك‌من‌الشر‌‌‌لأي -1

 .‌(2)‌ءکامن‌خلال‌إنذار‌يتم‌تبليغه‌إلى‌جميع‌الشر‌

ــدائن -2 ــق‌الـ ــذة‌بحـ ــمة‌نافـ ــر‌‌ينلا‌تعتبـــر‌القسـ ــم‌الشـ ــم‌یقـ ــال‌لـ ــي‌حـ ــالکافـ ــراءات‌‌ھمء‌بإدخـ ــع‌إجـ بجميـ

 .(3)القسمة

إلا‌‌ھـاحـق‌الاعتـراض‌علي‌ھـافي‌حال‌إتمام‌القسمة‌فلا‌یحق‌للدائن‌الذي‌لم‌يتـدخل‌فـي‌إجراءت -3

 .‌(4)في‌حالة‌الغ،

 

 من‌القانون‌المدني‌العراقي‌.‌‌1070‌‌/3(‌ينظر‌نص‌المادة‌‌1)
 من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌‌1045/1(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌1045‌‌/2(‌ينظر‌نص‌المادة‌3)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌1045‌‌/3(‌ينظر‌نص‌المادة‌4)
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إلا‌في‌حال‌،‌الورثة‌‌ينعلى‌الميت‌بعد‌تقسيم‌المال‌الشائع‌ب‌‌ينر‌د‌ھو‌يتم‌فسخ‌القسمة‌حال‌ظ -4

أو‌أن‌الميـت‌قـام‌بتـر ‌مـال‌آخـر‌،‌ينأو‌قيام‌الدائنون‌بابراء‌الورثـة‌مـن‌الـد‌،‌‌ينإداء‌الورثة‌للد‌

 .‌(1)"‌منه‌ينء‌وتم‌سداد‌الد‌کاالشر‌‌ينالذي‌تم‌اقتسامه‌ب‌يرغ

بأن‌‌ السابقة‌ النصوص‌ من‌ ل‌‌المشرّع"يتضح‌ الحق‌ باعطاء‌ قام‌ الاعتراض‌‌‌‌کلالأردني‌ دائن‌

الشائع‌‌ المال‌ قسمة‌ الحما‌کن‌على‌ من‌ ولم‌‌‌‌یةوع‌ إذا‌‌‌‌المشرّعرق‌‌یفلمصالحه‌ من‌‌‌‌نکافيما‌ الدائن‌

ء‌أو‌‌کاعلى‌أحد‌الشر‌‌‌ينن‌الد‌کارق‌فيما‌إذا‌‌یفا‌لم‌‌کم‌‌ھمن‌أجنبياً‌عنکا‌ء‌أو‌‌کاالورثة‌أو‌من‌الشر‌

‌.(2)‌"کةعلى‌التر‌

  يةأثر‌الغبن‌على‌القسمة‌الرضائ: ثانیاً 

القسمة‌ويشترط‌‌هھذ‌یجوز‌له‌نقض‌‌يةللقسمة‌الرضائ‌ينغبن‌بأحد‌من‌المتقاسم‌‌لحق‌‌في‌حال‌‌

‌.‌(3)‌إن‌يتحقق‌التفاوت‌وقت‌القسمة‌بغض‌النظر‌عن‌قيمة‌الحصص‌ما‌قبل‌القسمة

قرّر‌المشرّع‌الأردني‌تمكين‌الشريك‌الذي‌أصابه‌غبن‌جسيم‌نتيجة‌القسمة‌الرضائية‌من‌اللجوء‌

‌.‌(4)إلى‌القضاء‌المختص‌للمطالبة‌بفسخ‌القسمة‌وإعادة‌تنظيمها‌بما‌یكفل‌تحقيق‌العدالة

  

 

‌من‌القانون‌المدني‌الاردني‌‌1046(‌ينظر:‌نص‌‌المادة‌1)
‌.‌75(،‌القسمة‌الرضائية‌في‌العقار،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌فلسطين،‌ص2008)‌(‌عمران،‌مازن‌زايد2)
(،‌الطبيعــة‌القانونيــة‌للقســمة‌الرضــائية‌للعقــار،‌مجلــة‌الکوفــة،‌جامعــة‌2025(‌‌محمــد،‌ســي ‌باســم،‌وعلــوان، ‌عــامر‌غــانم)3)

‌.‌471،‌ص61الکوفة،‌العراق،‌العدد‌
من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌فيما‌أوضــحت‌الفقــرة‌ب‌مــن‌نفــر‌المــادة‌بــأن‌‌العبــرة‌فــي‌تقــدير‌‌1050/1نص‌المادة‌‌"(‌ينظر‌‌4)

‌الغبن‌تکون‌في‌‌‌قيمة‌المقسوم‌وقت‌إجراء‌القسمة.‌
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حـق‌طلـب‌‌يةالعراقي‌في‌إجازته‌لمن‌لحقه‌غبن‌في‌القسمة‌الرضـائ‌المشرّعوبذات‌الاتجاه‌سلك‌‌

 .‌(1)‌"ھافسخ

‌‌لحقه‌‌‌لمن‌‌"یجوز‌‌القانون‌المدني‌الأردنيمن‌‌‌‌1050المادة‌‌‌‌نص‌‌‌ما‌جاء‌‌‌‌ ‌الباحث‌بأنير‌و‌

إلى‌‌‌.عادلة"‌‌واعادتها‌‌القسمة‌‌فسخ‌‌المحكمة‌‌من‌‌یطلب‌‌‌أن‌‌الرضا‌‌قسمة‌‌في‌‌فاح،‌‌غبن بحاجة‌

في‌‌‌ولير‌بالمحكمة‌‌‌‌قسمة‌المال‌الشائع‌بلجنة‌إزالة‌الشيوع‌‌أناط‌‌يةالعقار‌‌‌يةکن‌قانون‌الملکو‌‌‌يلتعد‌

 ‌‌ء‌على‌قسمة‌المال‌الشائع.کاحال‌اختلاف‌وعدم‌اتفاق‌الشر‌

 : المطلب الثاني 
 العقار بالتصرف بالاتفاق  في إزالة الشيوع 

ن‌تصــرفاً‌کــو‌تصــرفاً‌لا‌یعمــل‌علــى‌ازالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌وقــد‌ی‌ن‌کــو‌التصــرف‌بالعقــار‌قــد‌ی

فمــن‌التصــرفات‌التــي‌تــؤدي‌لإزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌التصــرفات‌،‌يــؤدي‌لإزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار

عــن‌العقــار‌‌وســيتم‌تنــاول‌موضــوع‌إزالــة‌الشــيوع،‌ا‌المطلــب‌ھــذ‌محــور‌حــديثنا‌فــي‌‌ھــوو‌‌يــةکالناقلــة‌للمل

‌:‌يةبالتصرف‌في‌الاتفاق‌ضمن‌الفروع‌الآت

  بإزالة الشيوع في العقار بالتصرف يفالتعر : الفرع الأول

یقـــوم‌مفهـــوم‌التصـــرف‌فـــي‌المـــال‌الشـــائع‌علـــى‌تمكـــين‌الشـــريك‌مـــن‌إجـــراء‌التصـــرفات‌المتعلقـــة‌

بحصته‌دون‌اشتراط‌موافقة‌باقي‌الشر اء،‌ويـرتبط‌هـذا‌المفهـوم‌بممارسـة‌حـق‌إدارة‌المـال‌الشـائع‌مـا‌

 .(2)‌دام‌لم‌یصدر‌اعتراض‌من‌الشر اء‌الآخرين
 

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على:‌‌1077(‌نصت‌المادة‌1)
یجوز‌طلب‌نقض‌القسمة‌الحاصلة،‌بالتراضي‌اذا‌اثبت‌احد‌المتقاسمين‌انــه‌قــد‌لحقــه‌منھــا‌غــبن‌فــاح،،‌ولا‌تســمع‌الــدعو ‌–‌‌1

نقــداً‌او‌‌بذلك‌بعــد‌مــرور‌ســتة‌اشــهر‌مــن‌انتھــاء‌القســمة،‌وللمــدعي‌عليــه‌ان‌يوقــب‌ســيرھا‌ويمنــع‌القســمة‌مــن‌جديــد‌اذا‌اکمــل
‌عيناً،‌ما‌نقص‌من‌حصته.

ويعتبــر‌الغــبن‌فاحشــاً‌متــى‌کــان‌علــى‌قــدر‌ربــع‌العشــر‌فــي‌الــدراھم‌ونصــب‌العشــر‌فــي‌العــروض‌والعشــر‌فــي‌الحيوانــات‌‌–‌2
 "والخمر‌في‌العقار.

ادارة‌المال‌الشائع‌والتصرف‌فيــه‌فــي‌القــانون‌المــدني‌،‌المجلــة‌الدوليــة‌للدراســات‌‌(،‌أحکام2023(‌الطروانة‌،‌محمد‌ناجي‌)2)
 .49،‌ص1،‌العدد‌4القانونية‌والفقهية‌المقارنة،‌المجلد‌



65 

 
 

تصــرف‌لأحــد‌‌ھــو‌للشــيوع‌ف‌يلاً‌ن‌مــز‌کــو‌م‌للتصــرف‌لا‌یصــلح‌إن‌یھــو‌ا‌المف‌ھــذ‌ ‌الباحــث‌إن‌يــر‌و‌

 الشــيوع‌يــلالتصــرف‌الــذي‌يز‌‌ھــوا‌الفــرع‌ھــذ‌التصــرف‌المقصــود‌فــي‌‌کــنول،‌ء‌مــع‌بقــاء‌الشــيوعکاالشــر‌

بحيــث‌‌ينالشــائعة‌لشــخص‌معــ‌يــةکفــي‌المل‌ھمببيــع‌حصصــ‌ھم قيــامء‌عليــه‌کامــن‌خــلال‌اتفــاق‌الشــر‌

ء‌الشـيوع‌فـي‌ھـالإن‌طريقـة‌ھـي‌بالتصـرف‌الشـيوع‌إزالـةف‌‌مفـرزة.‌‌يةکالشائعة‌إلى‌مل‌‌يةکه‌الملھذ‌تنتقل‌‌

‌.‌(1)‌ھمينوتوزيع‌ثمنه‌فيما‌ب‌العقار‌بيع‌على‌ءکاالشر‌‌جميع‌ينالتراضي‌ب‌من‌خلال‌العقار

  بالاتفاق بالتصرف الشيوع في العقار  إزالة خصائص: الفرع الثاني

‌أو‌ءکاللشـر‌‌بالتراضـي‌الشـائع‌المـال‌بيـع‌مـن‌خـلال‌‌يـةالقانون‌‌النزاعـات‌‌‌لتجنـب‌"‌‌مثلـى‌‌طريقـة‌‌عد‌ت

‌بالإضـافة‌لمحافظتـه‌.يةالقضـائ‌الـدعاو ‌‌مـن‌فةکل‌وأقل‌أنه‌أسرع‌بالاتفاق‌التصرف‌وما‌یميز‌‌.يرللغ

المتبــادل‌‌بالرضــا‌قيمتــه‌أو‌للمــال‌عــادلاً‌‌توزيعــاً‌‌فضــلًا‌عــن‌أنــه‌یضــمن‌.ءکاالشــر‌‌ينبــ‌العلاقــات‌‌علــى

‌.‌(2)‌"ءکاالشر‌‌ينفيما‌ب

 في المال الشائع  التصرفات  کمح:  الفرع الثالث

مقدار‌حصته‌في‌الشيوع‌طلب‌التصرف‌للـتخلص‌مـن‌‌‌نکاا‌‌ھممالك‌على‌الشيوع‌وم‌‌کلیحق‌ل

لنصيبه‌فـي‌المـال‌الشـائع‌ولـذلك‌یحـق‌لـه‌‌کاالشريك‌في‌حالة‌الشيوع‌مال".‌إذ‌یعتبر‌‌(3)الشيوع‌القائم‌‌

ا‌فضلًا‌ھذ‌.‌(4)"‌کهمن‌الملك‌الشائع‌تصرف‌المالك‌على‌وجه‌الاستقلال‌في‌مل‌إن‌يتصرف‌بنصيبه

بشـرط‌عـدم‌الحـق‌ضـرر‌‌کـنول‌المفـرزة‌يـرعن‌حق‌المالك‌علـى‌الشـيوع‌مـن‌التصـرف‌فـي‌حصـته‌غ
 

(،‌التنظـــيم‌القـــانوني‌لإزالـــة‌الشـــيوع‌بالتصـــرف‌فـــي‌قـــانون‌الملكيـــة‌العقاريـــة‌الأردنـــي،‌أطروحـــة‌2022(‌دودح،‌اســـامة‌جـــابر‌)1)
 .‌‌56د توراة،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌عمان،‌الأردن،‌ص

(،‌التنظــيم‌القــانوني‌لإزالــة‌الشــيوع‌وفقــاً‌لقــانون‌الملكيــة‌العقاريــة‌الأردنــي،‌أطروحــة‌د تــوراة،‌2021(‌عربيــات،‌محمــد‌بشــير‌)2)
 .‌‌89جامعة‌مؤتة،‌الکر ،‌الأردن،‌ص

 .‌‌44(،‌القسمة‌المنهية‌للشيوع،‌مطبعة‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن،‌ص2012(‌العزام،‌محمد‌عليان)3)
(،‌الحقوق‌العينية‌‌الأصلية‌والتبعية‌،‌وزارة‌التعليم‌العالي‌والبحث‌العلمي،‌1982(‌البشير،‌محمد‌طه،‌وطه،‌غني‌حسون)‌‌4)

 ..‌112العراق،‌ص
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ــاقي‌الشـــر‌ ــلف‌.(1)ءکابحقـــوق‌بـ ــد‌و‌"‌کـ ــائع‌یعـ ــك‌الشـ ــي‌الملـ ــشـــريك‌فـ ــر‌يلاً‌کـ ــاقي‌الشـ ــن‌بـ ــال‌کا‌عـ ء‌بأعمـ

‌ن‌کـو‌لا‌یجـوز‌إن‌ی‌کـنالشـائعة‌ل‌يـةکالتصرف‌بما‌یحقق‌الهدف‌والغرض‌الـذي‌قامـت‌مـن‌أجلـه‌المل

ا‌الفعـل‌ھـذ‌ء‌لأن‌مثـل‌کاوالانفراد‌بـه‌عـن‌بـاقي‌الشـر‌‌کةالتصرف‌من‌خلال‌أخذ‌شيء‌من‌أموال‌الشر‌

‌.(2)"‌ھافة‌الاضرار‌التي‌قام‌بإحداثکايترتب‌عليه‌الضمان‌ل

تفـرض‌علـى‌‌يـةمـا‌یشـاء‌فهنـا ‌قيـود‌قانونيفکحـراً‌فـي‌التصـرف‌‌يرفالشريك‌في‌المال‌الشـائع‌لـ

مســتقل‌فــي‌المــال‌الشــائع‌‌کلإذ‌لا‌یحــق‌لأي‌شــريك‌القيــام‌بالتصــرف‌بشــ،‌التصــرف‌الــذي‌یقــوم‌بــه

ا‌التصــرف‌ھــذ‌ويبقــى‌،‌ءکاالشــر‌‌يــةا‌التصــرف‌مادیــاً‌أو‌قانونيــاً‌دون‌إذن‌مســبق‌مــن‌بقھــذ‌ن‌کــاســواء‌أ

للتصـرف‌‌ھمواجـازت‌ھمففـي‌حـال‌مـوافقت،‌ءکاالذي‌قام‌به‌الشريك‌منفرداً‌موقوفاً‌علـى‌إجـازة‌بـاقي‌الشـر‌

ا‌الشريك‌مأذوناً‌له‌ھذ‌ن‌کو‌وقد‌ی،‌لة‌السابقةکاالو‌‌کمح‌ھان‌صحيحاً‌ونافذاً‌لأن‌الإجازة‌اللاحقة‌لکو‌ی

عــن‌نفســه‌فــي‌التصــرف‌فيمــا‌‌يلاً‌ن‌أصــکــو‌ه‌الحالــة‌یھــذ‌ففــي‌،‌ءکافــي‌التصــرف‌مــن‌قبــل‌بــاقي‌الشــر‌

ء‌کاوأمـا‌التصـرف‌الصـادر‌مـن‌قبـل‌جميـع‌الشـر‌‌.(3)‌‌ءکا‌عـن‌بـاقي‌الشـر‌يلاً‌کـن‌تصـرفه‌بصـفته‌و‌کو‌ی

ا‌ھــذ‌جمعيــاً‌وذلــك‌لتــوافر‌الاجمــاع‌وعــدم‌المخالفــة‌ل‌ھــمفــي‌المــال‌الشــائع‌فيعــد‌صــحيحاً‌ونافــذاً‌فــي‌حق‌

ــة‌بالآثــار‌التــي‌تنشــأ‌عــن‌التصــرفات‌التــي‌تمــت‌بمــوافقتھــذ‌ء‌فــي‌کاتــزم‌الشــر‌يلو‌،‌التصــرف ‌ھمه‌الحال

 .‌(4)‌جمعياً‌

  

 

 839،‌ص8(.‌السنھوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌حق‌الملكية،‌ج1)
ــتير،‌جامعـــة‌الشـــرق‌الأوســـط،‌2013(‌‌الســـنجلاوي،‌خالـــد‌ســـلطي‌)2) ــالة‌ماجسـ ــائعة،‌رسـ (،‌تصـــرف‌الشـــريك‌فـــي‌الملكيـــة‌الشـ

 .‌37عمان،‌الأردن،‌ص
 .‌‌53(،تقييد‌سلطة‌التصرف‌القانوني‌للشريك‌في‌المال‌الشائع،‌مجلة‌کلية‌التراث‌الجامعة،‌ص2020(‌ملحم،‌سعد‌حسين)3)
(،تصــرف‌الشــريك‌فــي‌العقــار،‌ازالــة‌الشــيوع‌انموذجــاً،‌مجلــة‌البحــث‌2022(‌‌أبو‌طير،‌حليمة‌يوسب،‌والسکر،‌محمد‌عــواد)4)

 .‌‌‌216،‌ص44العلمي‌الاسلامي،‌العدد‌
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  بالاتفاق بالتصرف الشيوع في العقار إزالة خطوات:  الرابع الفرع

(‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الأردني‌أن‌التصرف‌في‌العقار‌المملو ‌على‌95قرّرت‌المادة‌)

‌بنسبة‌حصته‌في‌‌ الشيوع‌يتم‌باتفاق‌جميع‌الشر اء‌على‌بيعه،‌على‌أن‌ي وزرع‌ثمن‌البيع‌بينهم‌ لٌّ

‌الملكية.

إزالة‌الشيوع‌بالتصرف‌بالاتفاق‌لا‌بد‌له‌من‌اتفاق‌یشمل‌‌"من‌نص‌المادة‌أن‌‌الباحث‌‌تخلص‌یس

إذ‌‌،‌‌اتفاقاً‌نافذاً‌‌‌ھمء‌ويعارضه‌ولو‌واحد‌منکاالشر‌‌‌يةولا‌یعتبر‌الاتفاق‌الذي‌یقره‌أغلب‌،‌‌ءکاجميع‌الشر‌

‌‌ھي‌ا‌يتضح‌من‌نص‌المادة‌بأن‌الاتفاق‌المنکم‌،‌‌ا‌التصرفھذ‌ء‌على‌‌کالا‌بد‌من‌إجماع‌جميع‌الشر‌

وبعد‌إن‌يتم‌بيع‌العقار‌الشائع‌يتم‌‌،‌‌المتمثل‌في‌البيع‌‌يةکالاتفاق‌الناقل‌للمل‌‌ھوللشيوع‌بالتصرف‌‌

ب‌ فيما‌ الثمن‌ ب‌،‌‌ءکاالشر‌‌‌ينتوزيع‌ ما‌ الثمن‌ یکاالشر‌‌‌ين‌وتوزيع‌ حصة‌‌کو‌ء‌ بنسبة‌ في‌‌‌‌ھممن‌‌کلن‌

‌العقار.‌

ن‌ذلك‌من‌‌کالإزالة‌الشيوع‌بالتصرف‌سواء‌أ‌‌ھاء‌على‌الطريقة‌التي‌یحبذون‌کااتفاق‌الشر‌‌‌فبعد‌

أو‌‌‌‌رسمي‌من‌قبل‌أحد‌‌‌طلب‌‌‌يتم‌تقدیم‌‌للبعض‌الآخر‌حصته‌‌ھمبيع‌البعض‌من‌‌أو‌‌‌ير‌خلال‌البيع‌للغ

‌‌ية‌کالمل‌‌نقل‌‌يلتسج‌‌‌ثم‌يتم‌‌.الاتفاق‌‌وذلك‌لتوثيق‌‌والمساحة‌‌الأراضي‌‌‌لدائرة‌‌ءکابعض‌أو‌جميع‌الشر‌

‌‌.(1)‌"ءکاالشر‌‌ينالاتفاق‌ب‌حسب‌(‌البيع)

باتفاق‌‌"‌‌ن‌کو‌يففي‌التشريع‌العراقي‌‌بالاتفاق‌‌‌‌من‌خلال‌التصرفعن‌العقار‌‌‌‌إزالة‌الشيوع‌وإما‌‌

القانون‌‌‌أوضح‌وقد‌.(2)‌‌"تهکيحسب‌حصته‌في‌مل‌کلء‌کاالشر‌‌ينء‌ببيعه‌وتوزيع‌ثمنه‌بکاجميع‌الشر‌

‌‌ھا‌الانتفاع‌ب‌‌‌فله‌حق،‌‌تاماً‌‌‌کایملك‌حصته‌الشائعة‌مل‌‌مشتاع‌‌‌شريك‌‌کل‌‌أنه"المدني‌العراقي‌على‌‌

فيجوز‌‌‌‌يةسلطة‌التصرف‌بحصته‌الشائعة‌بأي‌نوع‌من‌أنواع‌التصرفات‌القانون‌‌‌للشريكو‌،‌‌ھاواستغلال

 

 50(،‌أحکام‌ادارة‌المال‌الشائع،‌ص2023الطروانة،‌محمد‌ناجي‌)‌‌(1)
 .‌‌‌69(،‌شرح‌القانون‌المدني‌العراقي،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌الرابطة‌للنشر،‌بغداد،‌ص1954(‌الذنون،‌حسن‌علي‌)‌2)
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‌‌ھبھا‌أو‌ي‌‌ھا‌موقوفة‌لله‌تعالى‌أو‌يوصى‌ب‌‌ھان‌یجعلکا‌‌‌ھاأو‌التبرع‌ب‌‌ھاله‌بيع‌حصته‌والمقایضة‌علي

 .(1)"‌يرللغ

 : الثاني  المبحث
   الأردني والعراقي ينفي التشريع العقار عن  لإزالة الشيوع یةوالقضائ يةالإدار  الإجراءات

اللجـوء‌إلـى‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌‌يـتم‌ءکاالشـر‌‌ينحال‌عدم‌الاتفـاق‌بـ"في‌التشريع‌الأردني‌في‌‌

وأمــا‌فــي‌ .(2)"‌لطلــب‌إزالــة‌الشــيوع‌العقــاري‌‌العقــار‌وذلــك‌ھــاالتــي‌يتبــع‌ل‌يلالتســج‌يريــةالعقــار‌فــي‌مد‌

ة‌کمــفيــتم‌مراجعــة‌مح‌ھميــنء‌علــى‌ازالــة‌الشــيوع‌فيمــا‌بکاالتشــريع‌العراقــي‌فــي‌حــال‌عــدم‌اتفــاق‌الشــر‌"

الاتفــاقي‌‌يــرســيتم‌عــرض‌الطريــق‌غ‌المبحــث‌‌اھــذ‌وفــي‌‌.(3)"‌ءکاالشــر‌‌ينالبــداءة‌لإزالــة‌الشــيوع‌فيمــا‌بــ

‌:‌ينالآتي‌ينالمطلب‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌وذلك‌من‌خلال

‌الاتفاقي‌لإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌وموانعه‌يراللجوء‌إلى‌الطريق‌غ‌أسباب‌:‌الأول المطلب
‌‌لإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌في‌التشريع‌الأردني‌يةالإدار‌‌الإجراءات‌:‌المطلب الثاني

‌‌العراقي‌لإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌في‌التشريع‌يةالقضائ‌الإجراءات‌:‌‌الثالث المطلب

 : المطلب الأول
 وموانعه   الاتفاقي لإزالة الشيوع عن العقار يراللجوء إلى الطريت غ أسباب

ء‌علـى‌إزالـة‌کاالاتفاقي‌إدارياً‌أو‌قضائياً‌في‌حال‌تعـذر‌اتفـاق‌الشـر‌‌‌يريتم‌اللجوء‌إلى‌الطريق‌غ

وبـرغم‌،‌ه‌الطريقـةھذ‌إلا‌أن‌هنا ‌أسباباً‌أخر ‌ ذلك‌تدعو‌إلى‌اللجوء‌إلى‌،‌‌يةالشيوع‌بالطرق‌الاتفاق

 

:‌وکــل‌شــريك‌فــي‌الشــيوع‌یملــك‌حصــته‌الشــائعة‌ملکــا‌تامــاً،‌ولــه‌حــق‌الانتفــاع‌بھــا‌واســتغلالھا‌‌1061‌‌/2(‌‌وقد‌نصت‌مــادة‌‌1)
 بحيث‌لا‌یضر‌بشرکائه،‌والتصرف‌فيھا‌بالبيع‌والرهن‌وغير‌ذلك‌من‌انواع‌التصرف‌ولو‌بغير‌اذنھم.

إذا‌تعذر‌اتفاق‌جميع‌الشرکاء‌على‌التصرف‌في‌العقار‌"على:‌‌‌2019ةمن‌قانون‌الملكية‌العقارية‌لسن‌‌‌96(‌جاء‌في‌المادة‌‌2)
المملو ‌على‌الشيوع‌ببيعه‌یجوز‌التصــرف‌فــي‌ھــذا‌العقــار‌لإنھــاء‌الشــيوع‌فيــه‌بطلــب‌یقــدم‌إلــى‌مــدير‌التســجيل‌لإحالتــه‌إلــى‌

 .‌‌‌"لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار
ــم‌يتفــق‌الشــرکاء‌علــى‌القســمة،‌او‌کــان‌بيــنھم‌محجــور،‌"مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى:‌‌1072‌/1نصــت‌المــادة‌‌(3) اذا‌ل

 .‌‌‌"فللشريك‌الذي‌يريد‌الخروج‌من‌الشيوع‌مراجعة‌محکمة‌البداءة‌لإزالته
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لإزالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌إلا‌أن‌هنــا ‌فــي‌‌يةأو‌القضــائ‌يــةتعــدد‌الأســباب‌للجــوء‌إلــى‌الطــرق‌الإدار‌

ا‌المطلــب‌ســيتم‌بيــان‌ھــذ‌وفــي‌،‌ا‌الطريــقھــذ‌التــي‌تقــب‌بوجــه‌اللجــوء‌إلــى‌‌المقابــل‌العديــد‌مــن‌الموانــع

‌ينوموانعــه‌وذلــك‌ضــمن‌الفــرع‌العقــار‌عــن‌الشــيوع‌لإزالــة‌الاتفــاقي‌يــرغ‌الطريــق‌إلــى‌اللجــوء‌أســباب‌

‌:‌ينالآتي

‌العقار.‌عن‌الشيوع‌لإزالة‌الاتفاقي‌يرغ‌الطريق‌إلى‌اللجوء‌إلى‌يةالداع‌الأسباب‌:‌الأول الفرع
‌قضائياً.‌أو‌إدارياً‌‌العقار‌عن‌الشيوع‌إزالة‌موانع:‌الثاني الفرع

 الاتفاقي لإزالة الشيوع عن العقار يرإلى اللجوء إلى الطريت غ یةالأسباب الداع: الفرع الأول

‌:‌يةضمن‌النقاط‌الآتالاتفاقي‌‌يرغ‌سيتم‌بيان‌أسباب‌اللجوء‌إلى‌إزالة‌الشيوع‌من‌خلال‌الطريق

   تعذر‌اتفاق‌جميع‌الشرکاء‌على‌التصرف‌في‌العقار‌الشائع‌ببيعه‌أو‌قسمتهأولًا: 

‌‌ھم‌اتفاق‌‌تعذر"أو‌،‌(1)‌‌"على‌التصرف‌بالعقار‌الشائع‌ببيعه‌ءکاحال‌تعذر‌اتفاق‌جميع‌الشر‌"ففي‌

يتم‌اللجوء‌‌‌ينالحالت‌‌ينتھا‌ففي‌‌،‌‌(2)‌‌‌"ه‌القسمةھذ‌إلى‌‌‌‌يةقسمته‌مع‌توافر‌الأسباب‌المبررة‌الداع‌‌على

إن الشيوعھاإلى‌ حالة‌ الإداري‌‌‌ء‌ الأردني‌‌‌‌بالطريق‌ التشريع‌ لمد‌في‌ تقدیمه‌ يتم‌ طلب‌ خلال‌ ‌‌ير‌من‌

الأراضي‌المعني‌بإحالة‌الطلب‌إلى‌لجنة‌‌‌‌يل‌تسج‌‌‌يرويقوم‌مد‌،‌‌الأراضي‌في‌منطقة‌العقار‌‌يلتسج

‌الشيوع.‌‌إزالة

لعـدم‌إجمـاع‌‌أو‌التصـرف‌لإزالـة‌الشـيوع‌يةحـال‌تعـذر‌القسـمة‌الرضـائ"فـي‌‌‌‌في‌التشريع‌العراقيو‌

،‌(3)"‌لإزالـــة‌الشــــيوع‌يةيـــتم‌اللجـــوء‌إلـــى‌القســـمة‌القضـــائ‌الخـــروج‌مـــن‌الشـــيوع‌ھمء‌وإرادة‌أحـــد‌کاالشـــر‌

 

 من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الأردني.‌‌‌96(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌الأردني.‌102(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
اذا‌لــم‌يتفــق‌الشــرکاء‌علــى‌القســمة،‌او‌کــان‌بيــنھم‌محجــور،‌"مــن‌القــانون‌المــدني‌العراقــي‌علــى:‌‌1072‌/1(‌نصــت‌‌المــادة‌3)

‌"فللشريك‌الذي‌يريد‌الخروج‌من‌الشيوع‌مراجعة‌محکمة‌البداءة‌لإزالته
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بنـاء‌علـى‌‌وإنمـا‌فـي‌قسـمة‌المـال‌الشـائع‌تـدخلًا‌ذاتيـاً‌‌ھان‌تـدخلکو‌ة‌في‌التشريع‌العراقي‌لا‌یکمفالمح

‌‌.(1)‌‌ءکاأحد‌الشر‌‌طلب‌من

  يةوجود‌ناقص‌أو‌فاقد‌للأهل: ثانیاً 

في‌التشريع‌‌يةالإدار‌‌إزالة‌الشيوع‌بالطرق‌‌يتم‌اللجوء‌إلى‌يةحال‌وجود‌ناقص‌أو‌فاقد‌للأهل"ففي‌‌

‌يـةفاقـد‌أو‌نـاقص‌الأهل‌يـليقوم‌الـولي‌أو‌الوصـي‌بتمثو‌،‌(2)‌في‌التشريع‌العراقي‌‌يةالأردني‌أو‌القضائ

لـذلك‌لا‌بـد‌مـن‌،‌(3)‌فـي‌دعـو ‌إزالـة‌الشـيوع‌لا‌یعـد‌خصـماً‌معتبـراً‌‌ھاأو‌ناقصـ‌‌يـةحيث‌أن‌فاقـد‌الأهل

فــي‌‌يــةوالأهل‌(4)"‌وذلــك‌بهــدف‌إتمــام‌الخصــومة.،‌يــةشــخص‌مؤهــل‌عــن‌فاقــد‌أو‌نــاقص‌الأهل‌يــلتمث

ومنــه‌مــا‌،‌ھــافــي‌العديــد‌مــن‌قرارت‌يــةة‌التمييـز‌العراقکمــخصـومة‌دعــو ‌إزالــة‌الشــيوع‌مبــدأ‌قررتــه‌المح

‌.(5)‌ذي‌خصم‌وموجبة‌للرد"‌يرن‌مقامه‌من‌غکو‌"إقامة‌الدعو ‌من‌قاصر‌ت:‌ھاجاء‌في‌قرار‌ل

  ءکا ياب‌أحد‌الشر‌:  ثالثاً 

أو‌‌يــةالإدار‌‌إزالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌بــالطرق‌‌ء‌يــتم‌اللجــوء‌إلــىکاحــال‌ يــاب‌أحــد‌الشــر‌"ففــي‌

‌الشـريك‌لـم‌یقـم‌حـال"ففـي‌‌.(6)"ينء‌الحاضـر‌کاجميـع‌الشـر‌‌ينن‌هنا ‌اتفاق‌ما‌بـکاحتى‌لو‌‌‌يةالقضائ

إزالـة‌الشـيوع‌عـن‌‌علـى‌ينبرغم‌إجمـاع‌البـاقبإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌و‌‌هيلبتمث‌أحد‌‌يلکتو‌‌‌الغائب‌من

‌‌.(7)‌"ه‌الحالةھذ‌في‌‌يةأو‌القضائ‌يةالعقار‌فيتم‌اللجوء‌إلى‌الطرق‌الإدار‌

 

 11(‌شبل‌،‌جابر‌مهنا‌،‌انقضاء‌الشيوع‌بالقسمة‌القضائية‌،‌ص1)
مــن‌قــانون‌الملكيــة‌العقاريــة‌علــى:‌یجــري‌‌99من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌وقد‌نصــت‌المــادة‌‌‌1041‌‌/1المادة‌‌"(‌ينظر‌نص‌‌2)

(‌مــن‌ھــذا‌القــانون‌ســواء‌أکــان‌بــين‌الشــرکاء‌97(‌و‌)96التصــرف‌فــي‌العقــار‌المملــو ‌علــى‌الشــيوع‌وفــق‌أحکــام‌المــادتين‌)
ناقص‌أهلية‌أم‌فاقدھا‌أم‌غائــب‌أم‌مفقــود،‌علــى‌أن‌یمثــل‌أیــا‌مــن‌هــؤلاء‌الــولي‌أو‌الوصــي‌أو‌القــيم‌الــذي‌ينــوب‌عنــه‌قانونــا،‌

‌"سواء‌في‌طلب‌التصرف‌في‌العقار‌أو‌في‌الاعتراض‌عليه‌بعد‌الحصول‌على‌إذن‌بذلك‌من‌المحکمة‌الدينية‌المختصة.
 161(‌،‌الوجيز‌في‌الحقوق‌العينية‌ال‌أصلية‌،‌مطبعة‌جامعة‌القاهرة‌،‌ص1987(‌ز ي‌،‌محمد‌جمال‌الدين‌)3)
‌66(‌،‌أحکام‌رعایة‌القاصرين‌،‌المكتبة‌القانونية‌،‌بغداد‌،‌ص2007بکر،‌عصمت‌عبد‌المجيد‌) (4)
‌2008،‌النشرة‌القضائية‌،‌العدد‌الثالث،‌‌1387‌‌/2008التمييز‌العراقية‌الاتحادیة‌رقم‌‌قرار‌محکمة (5)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌‌1041‌‌/1(‌ينظر‌نص‌المادة‌6)
‌.‌‌81(،‌انقضاء‌الشيوع‌في‌العقار،‌ص2023جمال‌،‌حسين‌عباس‌) (7)
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 يتم‌توثيقه.‌قضائي‌کمء‌في‌الاستعانة‌بحکار بة‌الشر‌:  رابعاً 

فقـد‌يـتم‌اللجـوء‌‌يةقضـائي‌يوثـق‌عقـد‌القسـمة‌الرضـائ‌کمبح‌الاستعانة‌فيء‌کاإذا‌رغب‌أحد‌الشر‌

ــي‌ ــاء‌فـ ــذ‌إلـــى‌القضـ ــة‌ھـ ــق‌الباحـــث‌مـــع‌‌.(1)ه‌الحالـ ــذ‌ولا‌يتفـ ــائھـ ــى‌القســـمة‌القضـ ‌يةا‌الســـبب‌للجـــوء‌إلـ

‌کــيالعقــاري‌ل‌يلفــي‌دائــرة‌التســج‌يةاشــترط‌توثيــق‌القســمة‌الرضــائ"العراقــي‌قــد‌‌المشــرّعخصوصــاً‌أن‌

المسجلة‌‌يرغ‌يةالقسمة‌الرضائ"بأن‌‌يةة‌التمييز‌العراقکم.‌ولذلك‌اعتبرت‌مح(‌2)‌‌"ن‌معتبرة‌قانوناً‌کو‌ت

‌‌.(3)‌"يةالقانون‌ھامنتجة‌لآثار‌‌يرالعقاري‌غ‌يلالتسج‌في‌دائرة

‌ھاالمباشــرة‌فــي‌حــال‌تــوافر‌شــروط‌يــرفــي‌اقامــة‌الــدعو ‌غ‌ھــمء‌لحق‌کااســتخدام‌دائنــي‌الشــر‌: خامســاً 
(4). 

،‌رکثـن‌حقـاً‌نظريـاً‌لا‌أکـو‌إن‌ی‌ء‌لا‌یعدوکاا‌الحق‌لدائني‌الشر‌ھذ‌رأ ‌جانب‌من‌الفقه‌بأن‌‌‌کنل

لــم‌یقــم‌باســتعمال‌‌ينن‌المــد‌أ‌ھــاالمباشــرة‌اثبــات‌الــدائن‌في‌يــروذلــك‌لأن‌مــن‌شــروط‌اقامــة‌الــدعو ‌غ

‌.(5)‌بب‌اعساره‌أو‌يزيد‌في‌اعسارهیساله‌في‌ذلك‌من‌شأنه‌أن‌ھمإ‌وإن،‌حقه

ء‌حـول‌اسـتغلال‌کاالشـر‌‌ينخلافـات‌مـا‌بـ‌وجـود‌"‌‌العقـار‌‌لإزالة‌الشيوع‌عـن‌‌ومن‌الأسباب‌المبررة

ــاق‌ ــدم‌اتفـ ــدة‌لإدارة‌واســـتغلال‌‌ھموإدارة‌العقـــار‌وعـ ــيغة‌موحـ ــذ‌علـــى‌صـ ــارھـ ــد‌،‌ا‌العقـ ــد‌يتعســـب‌أحـ أو‌قـ

‌‌.(6)"‌ينء‌الآخر‌کابالشر‌‌للإضرار‌ء‌في‌استعمال‌حقه‌مما‌يؤديکاالشر‌

 

‌.19(،‌إزالة‌الشيوع‌في‌القانون‌العراقي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النهرين،‌العراق،‌ص2024علي،‌زهراء‌عبد‌الرحمن‌) (1)
‌من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌1070/2(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
(‌‌فقد‌‌قضــت‌‌محکمــة‌التمييــز‌الاتحادیــة‌بأنــه:‌"فــي‌العقــارات‌المملو ــة‌علــى‌وجــه‌الشــيوع‌‌ولصــحة‌‌القســمة‌الرضــائية‌بــين‌3)

الشرکاء‌المشتاعين‌فإن‌ھــذه‌القســمة‌لا‌تنــتج‌آثارھــا‌القانونيــة‌مــا‌لــم‌يــتم‌تســجيلھا‌فــي‌دائــرة‌التســجيل‌العقــاري.‌)قــرار‌محکمــة‌
،‌مجموعــة‌الأحکــام‌القضــائية،‌العــدد‌14/8/2018،‌تاريخ‌‌2018/‌الهيئة‌الاستئنافية،‌عقار،3950التمييز‌الاتحادیة‌رقم‌‌

‌(.103الخامر،‌ص
 .212(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌دار‌النھضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1982(‌الصدة،‌عبد‌المنعم‌فرج‌)4)
 .108(،‌الحقوق‌العينية‌الأصلية،‌دار‌الحرية‌للطباعة،‌بغداد،‌ص1973(‌مبار ،‌سعيد‌عبد‌الکريم‌)5)
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 موانع إزالة الشيوع عن العقار إدارياً أو قضائیاً : الفرع الثاني

وذلـك‌ضـمن‌النقـاط‌‌قضـائياً‌‌أو‌إداريـاً‌‌العقـار‌عـن‌الشـيوع‌إزالـة‌سيتم‌عرض‌موانع‌‌الفرع‌‌اھذ‌في‌‌

‌:‌يةالآت

  ء‌على‌الشيوع‌لمدة‌محددةکااتفاق‌جميع‌الشر‌: أولاً 

اتفـــاق‌‌يةأو‌القضـــائ‌يــةیعتبــر‌مـــن‌الموانــع‌لقســـمة‌العقــار‌علـــى‌الشــيوع‌مـــن‌خــلال‌الطـــرق‌الإدار‌

ء‌اللجـوء‌طلـب‌إزالـة‌کافـلا‌یجـوز‌لأي‌مـن‌الشـر‌،‌الشـيوع‌مـدة‌محـددة‌ء‌على‌البقـاء‌علـىکاجميع‌الشر‌

‌ھاالأردنـي‌حـد‌‌المشـرّعه‌المـدة‌والتـي‌جعـل‌ھـذ‌خـلال‌‌‌‌يةأو‌القضـائ‌‌يـةالشيوع‌من‌خـلال‌القنـوات‌الإدار‌

(‌مـن‌القـانون‌المـدني‌العراقـي‌أن‌لكـل‌شـريك‌1070وقـد‌قـرّرت‌المـادة‌)،‌‌(1)‌‌الأقصى‌بخمر‌سـنوات‌

ا‌بالبقــاء‌فــي‌الشــيوع‌بموجــب‌نــص‌قــانوني‌أو‌ الحــق‌فــي‌طلــب‌قســمة‌المــال‌الشــائع،‌مــا‌لــم‌یكــن‌ملزمــً

شرط‌اتفاقي.‌ ما‌قيّدت‌هذه‌المادة‌شرط‌منع‌القسمة‌بألا‌يتجاوز‌مدة‌خمر‌سـنوات،‌بحيـث‌لا‌ی عتـدّ‌

بأي‌اتفاق‌على‌البقاء‌في‌الشيوع‌لمدة‌أطـول‌أو‌غيـر‌محـددة‌إلا‌فـي‌حـدود‌هـذه‌المـدة،‌ويكـون‌شـرط‌

‌البقاء‌في‌الشيوع‌نافذًا‌في‌مواجهة‌الشريك‌ومن‌یخلفه.

‌للمــدة‌الأقصــى‌الحــد‌‌قـد‌اتفقــا‌علــى‌تحديـد‌‌والعراقــي‌الأردنــي‌ين‌التشــريعکـلا‌الباحــث‌بــأنحـد‌يلا

‌‌بخمر‌سنوات.‌ھافي‌الشيوع‌على‌البقاء‌على‌ءکااتفاق‌جميع‌الشر‌التي‌یجوز‌

  بقاء‌العقار‌على‌الشيوع‌استلزام: ثانیاً 

ففــي‌،‌تلزم‌بقائــه‌علـى‌الشـيوعیسـأن‌الهــدف‌الـذي‌تـم‌تخصـيص‌العقــار‌مـن‌أجلـه‌‌ينفـي‌حـال‌تبـ

.ويعلـل‌بعـض‌(2)القيـام‌بالتقـدم‌بطلـب‌إزالـة‌الشـيوع‌عـن‌العقـار‌ءکالا‌یجـوز‌لأي‌مـن‌الشـر‌‌ه‌الحالةھذ‌

 

(،‌ســلطات‌المالــك‌علــى‌الشــيوع‌فــي‌اســتعمال‌المــال‌الشــائع‌واســتغلاله،‌دار‌النھضــة‌العربيــة،‌القــاهرة،‌2013)‌(‌ســعد،‌أیمــن6)
 .‌52ص

 /ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌100(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
 /د‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌‌100(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
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ــالقول‌بأن ــدائم‌بـ ــيوع‌الـ ــه‌الشـ ــب‌طبيعت‌ھـــاالفقـ ــوال‌تـــأبى‌بحسـ ــل‌‌ھـــاأمـ ــه‌ان‌تقبـ ــدت‌لـ ــا‌أعـ ــب‌مـ أو‌بحسـ

اعـدت‌لأن‌‌ھـاذلك‌لأن،‌ھاإذا‌ما‌قسمت‌لا‌تغدو‌صالحة‌لابقاء‌الحاجة‌التي‌وضعت‌ل‌‌ھيف‌،‌‌الانقسام

الفصل‌في‌‌يرويعود‌التقد‌‌.(1)‌ا‌شائعة‌شيوعاً‌حتمياً‌أو‌شيوعاً‌دائماً‌ھذ‌ل‌ھيتبقى‌مطلقاً‌على‌الشيوع‌ف‌

‌‌.(2)‌ةکمالمح‌يرقابل‌للإزالة‌إلى‌تقد‌‌يرأنه‌شيوع‌عادي‌یقبل‌الإزالة‌أو‌انه‌شيوع‌دائم‌غ‌الشيوع‌في

  للأسرة‌في‌العقار‌الشائع‌يةکوجود‌مل:  ثالثاً 

یجوز‌للأطراف‌الاتفـاق‌علـى‌إنشـاء‌ملكيـة‌عائليـة‌لمـدة‌لا‌تتجـاوز‌خمـر‌عشـرة‌سـنة،‌علـى‌أنـه‌

يبقــى‌لكــل‌شــريك‌الحــق‌فــي‌اللجــوء‌إلــى‌المحكمــة‌وطلــب‌الإذن‌بــإخراج‌حصــته‌مــن‌هــذه‌الملكيــة‌قبــل‌

وي شـترط‌لصـحة‌هـذا‌الاتفـاق‌أن‌،(3)انتهاء‌المدة‌المتفق‌عليها،‌متى‌قـام‌لدیـه‌سـبب‌جـدي‌يبـرر‌ذلـك‌

ــةً‌بــين‌أفــراد‌أســرة‌واحــدة،‌دون‌اعتبــار‌لدرجــة‌القرابــة،‌ويترتــب‌عليــه‌أثــر‌الإلــزام‌لــير‌فقــط‌ ي بــرم‌ تاب

‌‌.(4)بالنسبة‌للشريك‌المساهم‌فيه،‌وإنما‌یمتد‌ ذلك‌إلى‌خلفه‌العام‌والخاص‌

 قيام‌المانع‌القانوني:  رابعاً 

فـي‌عـدم‌جـواز‌‌والمتمثـل 1982لسـنة‌‌1041قرار‌مجلر‌قيادة‌الثورة‌العراقـي‌رقـم‌"ويتمثل‌في‌‌

ولا‌يوجد‌‌ينناً‌من‌قبل‌زوجة‌المتوفى‌وأولاده‌القاصر‌کو‌ن‌مسکاإذا‌‌‌إزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌المطلوب‌

الزوجــة‌أو‌‌کنبعــدم‌ســ‌ا‌المــانع‌القــانوني‌إلاھــذ‌تفــي‌ينبصــفة‌دائمــة‌.‌ولا‌‌ھممــورث‌کــهعقــار‌آخــر‌یمل

 

‌(1) Loius JossERANO ,cours DEDroit civil pohif Francais .11,DEuxiEME EDITION ,PARIS 
,LIBRAIRIE DURECUEIL , 1993 , p373 

 103(‌،‌الحقوق‌العينية‌ال‌أصلية‌،‌دار‌الحرية‌للطباعة‌،‌ص1973(‌مبار ‌،‌سعيد‌عبد‌الکريم‌)2)
‌من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌‌‌‌1062(‌ينظر‌نص‌المادة‌3)

 48-46ص‌‌(،‌إدراة‌المال‌غير‌المنقول‌الشائع‌زهران‌والتوزيع،‌عمان،الأردن،2017)‌الزهيري،‌غزوان‌محمود
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‌ھممـورث‌کـهاد‌إزالة‌شيوعه‌أو‌وجـود‌عقـار‌آخـر‌یملير‌بصورة‌دائمة‌في‌العقار‌الذي‌‌‌‌ينالأولاد‌القاصر‌

 .(1)‌"على‌صفة‌الدوام

 : المطلب الثاني 
 لإزالة الشيوع عن العقار في التشريع الأردني    يةالإدار  الإجراءات

فيمــا‌يتعلــق‌‌کمالأردنـي‌قــام‌بـانتزاع‌الاختصــاص‌مــن‌المحـا‌المشــرّعأسـلفنا‌القــول‌فيمـا‌مضــى‌أن‌

تتبـع‌‌يـةلجـان‌إدار‌‌ھـية‌للجان‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌و‌ھمه‌المھذ‌ل‌‌کابإجراءات‌إزالة‌الشيوع‌وقام‌بإی

المطلـب‌‌اھـذ‌ذات‌اختصـاص‌قضـائي‌وفـي‌‌ھـيف‌‌يـةلجـان‌إدار‌‌ھـاالأراضـي‌ورغـم‌أن‌‌يليات‌تسـجير‌لمد‌

الأردنــي‌وذلــك‌مــن‌خــلال‌الفــروع‌‌التشــريع‌فــي‌العقــار‌عــن‌الشــيوع‌لإزالــة‌يــةالإدار‌‌نعــرض‌للإجــراءات‌

‌:‌يةالآت

 لجنة إزالة الشيوع  لإجراءات یةالضمانات القانون: الأولالفرع 

ی عدّ‌حق‌الدفاع‌من‌أهم‌الضمانات‌القانونية،‌إذ‌یكفل‌لكل‌شخص‌حرية‌عرض‌ادعاءاته‌أو‌‌

دحض‌ما‌يثيره‌خصمه‌أمام‌القضاء‌أو‌الجهات‌ذات‌الاختصاص‌المماثل،‌ ما‌يتيح‌له‌تقدیم‌ما‌‌

يراه‌من‌أدلة،‌والاطلاع‌على‌أوراق‌الدعو ‌ افة،‌والاستعانة‌بمحام .‌وي نظر‌إلى‌حق‌الدفاع‌بوصفه‌

مبدأً‌جوهريًا‌یحكم‌الإجراءات‌المدنية،‌لما‌یمثله‌من‌ضمانة‌أساسية‌لتحقيق‌العدالة‌وصون‌حقوق‌‌

‌:‌‌ينعلى‌إجراءات‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌صورت‌‌يةإن‌تتخذ‌الضمانات‌القانون‌‌کنويم،‌(2)‌المتقاضين

  الاعتراض‌على‌قرارات‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار: أولاً 

 

‌47(،‌قسمة‌العقار‌المملو ‌على‌الشيوع،‌ص2020جنابي‌،‌قاسم‌تر ي‌) (1)
 516،ص2(،‌الوسيط‌في‌الاجراءات‌الجنایة،‌دار‌النھضة‌العربية،‌القاهرة‌،‌ط1988(‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)2)
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وحق‌الاعتراض‌على‌قرارات‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌أشارت‌له‌المادة‌العاشرة‌من‌نظام‌‌

‌ھالم‌يتعرض‌له‌حيث‌نصت‌المادة‌المشار‌إلي‌‌يةالعقار‌‌‌يةکلجنة‌إزالة‌الشيوع‌برغم‌أن‌قانون‌المل

‌:‌على

لأي‌طرف‌الاعتراض‌خطيـاً‌علـى‌أي‌وثـائق‌أو‌ادعـاءات‌واردة‌فـي‌الطلـب‌مرفقـاً‌بـه‌الوثـائق‌" -أ

 وللجنة‌الاستيضاح‌من‌الأطراف‌حول‌ما‌ق دم‌بالطلب.‌،‌اللازمة‌لاعتراضه

تتولى‌اللجنة‌بحث‌الاعتراض‌المقدّم‌وفقًا‌لأحكـام‌الفقـرة‌)أ(‌مـن‌هـذه‌المـادة،‌وتصـدر‌قرارهـا‌ -ب‌

ــة‌ ــق‌بنتيجـ ــرار‌المتعلـ ــدور‌القـ ــين‌صـ ــى‌حـ ــراض‌إلـ ــي‌الاعتـ ــل‌فـ ــئ‌الفصـ ــا‌أن‌ت رجـ ــأنه،‌ولهـ بشـ

 .‌‌(1)الطلب‌

‌يةبخصـوص‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌عـدم‌صـلاح‌ھاتقـدیم‌کنالاعتراضات‌التي‌یم"ومن‌‌

وذلــك‌فــي‌حــال‌مباشــرة‌أي‌‌أو‌بعــض‌أعضــاء‌اللجنــة‌للنظــر‌فــي‌الطلــب‌المقــدم‌لإزالــة‌الشــيوع‌يررئــ

وتتجلـّى‌،‌(2)‌"ره‌حتـى‌الدرجـة‌الرابعـةھابزوجتـه‌أو‌بأقاربـه‌أو‌أصـ‌خاصاً‌بـه‌أو‌‌النظر‌في‌طلب‌‌‌ھممن

الحكمة‌التشريعية‌بوضوح‌في‌حظر‌قيام‌رئير‌اللجنـة‌أو‌أي‌مـن‌أعضـائها‌بـالنظر‌فـي‌طلـب‌یكـون‌

متعلقًا‌به‌شخصيًا،‌أو‌بزوجته،‌أو‌بأقاربه‌أو‌أصهاره،‌إذ‌ی فترض‌في‌مثل‌هـذه‌الحـالات‌تـأثر‌حيـاده‌

بدوافع‌المصلحة‌الشخصية‌أو‌بمصلحة‌الزوج،‌فضلًا‌عن‌احتمال‌ميله‌إلى‌مجاملـة‌مـن‌تربطـه‌بهـم‌

‌‌.(3)علاقة‌قرابة‌أو‌مصاهرة،‌استجابةً‌لما‌تمليه‌الاعتبارات‌الإنسانية‌والعواطب‌الطبيعية

 

والمنشــور‌فــي‌عــدد‌الجريــدة‌الرســمية‌رقــم‌‌‌2019لســنة‌‌145(‌المــادة‌العاشــرة‌‌مــن‌نظــام‌لجــان‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌رقــم‌1)
مــن‌قــانون‌الملكيــة‌‌222مــن‌المــادة‌‌1والفقــرة‌‌104مــن‌المــادة‌‌4والصــادر‌بموجــب‌الفقــرة‌‌2019-10-1تــاريخ‌‌5599

 ‌.‌‌2019لسنة‌‌‌13العقارية‌رقم‌
 ‌‌‌2019لسنة‌‌145من‌نظام‌لجان‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌رقم‌‌19(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
ــاري،‌صـــــلاح‌الـــــدين،‌)3) ــات‌المدنيـــــة،‌دار‌المنـــــاهج،‌عمـــــان،‌2002(‌الشوشـــ ــي‌شـــــرح‌قـــــانون‌أصـــــول‌المحاکمـــ (،‌الـــــوافي‌فـــ

 ‌‌137،ص2الأردن،ط
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  حق‌الطعن‌في‌قرارات‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار: ثانیاً 

‌:‌على‌يةالعقار‌‌يةکمن‌قانون‌المل‌114المادة‌‌فقد‌نصت‌

تكــون‌القــرارات‌الصـــادرة‌عــن‌لجنـــة‌إزالــة‌الشـــيوع‌فــي‌العقــار،‌والمتعلقـــة‌بالفصــل‌فـــي‌طلــب‌إزالـــة‌‌–أ

ا‌مـن‌تـاريخ‌صـدورها‌إذا‌ انـت‌ الشيوع،‌قابلة‌للطعـن‌أمـام‌المحكمـة‌المختصـة‌خـلال‌مـدة‌ثلاثـين‌يومـً

‌وجاهية،‌أو‌من‌تاريخ‌تبليغها‌إذا‌صدرت‌ يابيًا.

تفصــل‌المحكمــة‌فــي‌الطعــن‌المقــدم‌ضــد‌قــرار‌اللجنــة‌بعــد‌نظــره‌مرافعــة،‌ويكــون‌الحكــم‌الصــادر‌‌–ب‌

‌عنها‌في‌هذا‌الشأن‌نهائيًا.

‌:‌ھاقامت‌بإیضاح‌العديد‌من‌الأمور‌من‌ه‌المادةھذ‌‌ويتضح‌للباحث‌بأن

تخضـــع‌القـــرارات‌الصـــادرة‌عـــن‌لجنـــة‌إزالـــة‌الشـــيوع‌لرقابـــة‌القضـــاء‌عـــن‌طريـــق‌الطعـــن‌أمـــام‌ -1

المحكمة‌المختصة،‌وهو‌ما‌أكدته‌محكمة‌التمييز‌الأردنيـة،‌إذ‌بيّنـت‌أن‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع،‌

في‌ضوء‌طريقة‌تشكيلها،‌وأعضـائها،‌واختصاصـاتها،‌وآليـات‌عملهـا‌المنصـوص‌عليهـا‌فـي‌

(‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية،‌ت عد‌هيئـة‌إداريـة‌ذات‌اختصـاص‌قضـائي،‌الأمـر‌104المادة‌)

ا‌لأحكــام‌الفقــرة‌)ب(‌مــن‌المــادة‌) (‌مــن‌114الــذي‌یجعــل‌قراراتهــا‌النهائيــة‌قابلــة‌للطعــن‌وفقــً

 .(1)القانون‌ذاته‌أمام‌المحكمة

ن‌فاصـلة‌کـو‌والصادرة‌عن‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقـار‌یجـب‌إن‌ت‌القرارات‌الخاضعة‌للطعن" -2

 في‌الطلب‌موضوع‌الدعو .

يومـاً‌مـن‌تـاريخ‌‌ينثلاثـ‌ھـيإن‌المدة‌المتاحة‌للطعن‌في‌قـرارات‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌العقـار‌ -3

ونفـر‌المـدة‌مـن‌تـاريخ‌تبليـل‌القـرار‌‌ھيوجـا‌‌کلن‌قد‌صدر‌بشکاإذا‌‌‌صدور‌القرار‌عن‌اللجنة

  يابي.‌‌کلإذا‌صدر‌بش
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 ن‌مرافعة‌لا‌تدقيقاً.کو‌إن‌النظر‌في‌قرار‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌ی -4

قابـــــل‌‌يـــــرن‌قطعيـــــاً‌بمعنـــــى‌أنـــــه‌غکـــــو‌ا‌الشـــــأن‌یھـــــذ‌ة‌فـــــي‌کمـــــإن‌القـــــرار‌الصـــــادر‌مـــــن‌المح -5

 ‌"للاستئناف.

الشيوع‌‌ةکمالمحوأما‌‌ الطعن‌بقرارات‌لجنة‌إزالة‌ الثان‌‌ھاعرفتفقد‌‌‌‌المختصة‌في‌نظر‌ ‌‌ية‌المادة‌

التي‌یقع‌العقار‌ضمن‌دائرة‌‌‌‌یةة‌البداکم"مح:‌‌ھاة‌المختصة‌بأنکمالمح‌‌يةالعقار‌‌‌يةکمن‌قانون‌المل

ی ستفاد‌من‌أحكام‌قانون‌الملكية‌العقارية‌‌:‌‌يةة‌التمييز‌الأردنکمجاء‌في‌قرار‌المح‌‌".‌وقد‌ھااختصاص

( لسنة‌‌13رقم‌ في‌‌‌‌2019(‌ ورد‌ أينما‌ »المحكمة«‌ بلفد‌ المقصود‌ صراحةً‌ حدّد‌ قد‌ المشرّع‌ أن‌

( المادة‌ نصّت‌ إذ‌ نطاق‌‌102نصوصه،‌ ضمن‌ العقار‌ یقع‌ التي‌ البدایة‌ محكمة‌ أنها‌ على‌ ‌)

(‌من‌القانون‌ذاته،‌‌2اختصاصها‌المكاني.‌وبالرجوع‌إلى‌هذا‌التعري ،‌وبالاستناد‌ ذلك‌إلى‌المادة‌)

يتبيّن‌أن‌الاختصاص‌بنظر‌الطعون‌المقدّمة‌ضد‌قرارات‌لجان‌إزالة‌الشيوع‌المنصوص‌عليها‌في‌‌

(‌ينعقد‌لمحكمة‌البدایة‌المختصة‌مكانياً،‌بوصفها‌محكمة‌درجة‌أولى،‌ولير‌بصفتها‌‌104المادة‌)

البدایة‌‌ محاكم‌ إلى‌ الطعون‌ هذه‌ نظر‌ إسناد‌ لو‌قصد‌ المشرّع،‌ أن‌ الاتجاه‌ هذا‌ ويؤ د‌ الاستئنافية.‌

بصفتها‌الاستئنافية،‌لكان‌قد‌عبّر‌عن‌ذلك‌بنص‌صريح،‌الأمر‌الذي‌لم‌يرد‌في‌القانون،‌بما‌یقطع‌‌

 .(1)بعدم‌جواز‌التوسّع‌في‌تفسير‌الاختصاص‌القضائي‌في‌هذا‌المجال

 لجنة إزالة الشيوع التدخل في إجراءات: الثاني الفرع

(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌حق‌دائني‌ ل‌شريك‌في‌الاعتراض‌على‌‌1045قرّرت‌المادة‌)

القسمة،‌سواء‌أكانت‌رضائية‌أم‌قضائية،‌وذلك‌من‌خلال‌توجيه‌إنذار‌ي بلّل‌إلى‌جميع‌الشر اء‌في‌

حالة‌القسمة‌الرضائية،‌أو‌عن‌طريق‌التدخل‌في‌الدعو ‌أمام‌المحكمة‌المختصة‌إذا‌ انت‌القسمة‌
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في‌‌ الشر اء‌ ی شر هم‌ لم‌ إذا‌ الدائنين‌ مواجهة‌ في‌ القسمة‌ نفاذ‌ عدم‌ المادة‌ هذه‌ رتّبت‌ قضائية.‌ ما‌

الدائن،‌فلا‌یكون‌له‌الطعن‌فيها‌إلا‌إذا‌‌ جميع‌إجراءاتها.‌غير‌أنه‌إذا‌أ نجزت‌القسمة‌دون‌تدخل‌

‌ثبت‌وقوع‌غ،.

،‌إجـراءات‌التـدخل‌يفيـةکلـم‌يتعـرض‌ل‌يةالعقار‌‌يةکالمادة‌لأن‌قانون‌المل"ه‌ھذ‌اللجوء‌إلى‌‌وقد‌تم

وإنمـا‌تـم‌رفـع‌الـدعو ‌‌الحـق‌فـي‌رفـع‌دعـو ‌القسـمة‌بواسـطة‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع‌‌ينللـدائن‌‌يروعليه‌فلـ

تلزم‌یســا‌ھــذ‌و‌،‌ھاالمباشــرة‌فــي‌حــال‌تــوافر‌شــروط‌يــرء‌مــن‌خــلال‌الــدعو ‌غکامــن‌الشــر‌‌ھمينباســم‌مــد‌

‌.(1)‌"ينال‌لاعسار‌المد‌ھما‌الاھذ‌لاستعمال‌حقه‌وان‌يؤدي‌‌ينال‌المد‌ھمإ

  يةالقسمة الإدار إجراءات لجنة إزالة الشيوع من خلال :  الثالث الفرع

ر‌أو‌کثـثلاثـة‌أربـاع‌الحصـص‌أو‌أ‌کيفأمـا‌إن‌يتقـدم‌بالطلـب‌مـالالعقار‌للقسمة‌‌‌يةقابل‌‌في‌حالة

‌:‌ھامکاحالة‌أح‌‌کلأقل‌ول

  ثلاثة‌أرباع‌الحصص‌‌کيفي‌حالة‌تقدیم‌الطلب‌من‌مال: أولاً 

ا‌ھــذ‌ء‌کاالشــر‌‌يــةثلاثــة‌أربــاع‌الحصــص‌يــتم‌تبليــل‌بق‌کيالقســمة‌مــن‌مــال‌طلــب‌‌فــي‌حالــة‌تقــدیم -1

 (2).‌الطلب‌فإن‌أجازوه‌يتم‌إجراء‌القسمة

الشرکاء‌طلب‌القسمة،‌أو‌قاموا‌بالامتناع‌عن‌إبداء‌رأيھـم‌تنفـذ‌القسـمة،‌‌‌ةيفي‌حال‌رفض‌بق -2

الحالــة‌الحــق‌فــي‌إقامــة‌دعــو ‌للمطالبــة‌بــالتعويض‌عمــا‌لحــق‌بھــم‌مــن‌‌إلا‌أن‌لھــم‌فــي‌ھــذه

 

(‌فــي‌قســـمة‌المـــال‌الشـــائع‌فــي‌امـــل‌قـــانون‌الملكيــة‌العقاريـــة‌برســـالة‌ماجســـتير،جامعة‌آل‌2020(‌خطاطبــة‌،دعـــاء‌عيســـى‌)1)
 66البيت،الأردن‌،ص

 /أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية103(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
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يومـاً‌مـن‌‌نيالواقع‌العقار‌ضمن‌اختصاصھا‌المکاني‌خـلال‌ثلاثـ‌ةیضرر‌لد ‌محکمة‌البدا

 (1).‌صرفالت‌ليتاريخ‌تسج

‌عند‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقـار‌التعويض‌للشريك‌طلب‌‌‌الأردني‌‌المشرّع‌‌ھاوالعلة‌التي‌اتاح‌من‌أجل

‌(2).‌رضاه‌دون‌‌حصته‌في‌التصرف‌عن‌الناتج‌الضرر‌جبر‌في‌تتمثل‌جبراً‌عنه

  ثلاثة‌أرباع‌الحصص‌‌کيمال‌أقل‌من‌بالطلب‌‌في‌حال‌تقدم: ثانیاً 

ــاع‌ -1 ــة‌أربــ ــن‌ثلاثــ ــل‌عــ ــا‌لا‌یقــ ــون‌مــ ــالكين‌لا‌یملكــ ــن‌المــ ــدد‌مــ ــن‌عــ ــمة‌مــ م‌طلــــب‌القســ دِّ ــ  إذا‌قــ

دّت‌القسـمة‌ الحصص،‌وجب‌تبليل‌باقي‌الشر اء‌بهذا‌الطلب،‌فإذا‌صدرت‌موافقتهم‌عليـه‌عـ 

 (3).‌نافذة‌ومرتّبة‌لآثارها‌القانونية

الشر‌ -2 باقي‌ حال‌رفض‌ في‌ رأي‌‌ءکاأما‌ إبداء‌ بالامتناع‌عن‌ قاموا‌ أو‌ مد‌‌‌ھمالطلب‌ ‌ير‌فيقوم‌

إلى‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌وذلك‌للنظر‌في‌الأراضي‌المختص‌بإحالة‌الطلب‌‌‌‌يلتسج

 .‌‌(4)الطلب‌

 إزالة الشيوع من خلال التصرف الإداري  لجنة إجراءات:  الرابعالفرع 

‌رکثأ‌أو‌الحصص‌‌أرباع‌ثلاثة‌کيمال‌بالطلب‌‌يتقدم‌إن‌فأما‌العقار‌للقسمة‌يةفي‌حالة‌عدم‌قابل

‌:‌ھامکاأح‌حالة‌‌کلول‌أقل‌أو

  ثلاثة‌أرباع‌الحصص‌‌کيفي‌حالة‌تقدیم‌الطلب‌من‌مال: أولاً 

 

 /أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية103(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
(،‌الجهــة‌المختصــة‌بــالنظر‌فــي‌طلــب‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌التشــريع‌الأردنــي،‌مجلــة‌العلــوم‌2022الغرايبــة،‌اســماعيل‌محمــد)(‌2)

 .‌‌345الانسانية‌والطبيعية،‌المجلد‌الرابع،‌العدد‌الخامر،‌ص
‌/ب‌‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية103(‌ينظر‌نص‌المادة‌‌3)
‌/ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية103(‌ينظر‌نص‌المادة‌‌4)
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سـواء‌،‌الحصـص‌أي‌الربـع‌المتبقـي‌للقسـمة‌يـةبق‌يـةه‌الحالـة‌لبيـع‌العقـار‌عـدم‌قابلھـذ‌یشترط‌في‌‌

ا‌الطلـب‌مـن‌ھـذ‌ففي‌حال‌تم‌إجازة‌،‌يةالحصص‌المتبق‌هھذ‌شريك‌أوحتى‌باجتماع‌‌‌کلمنفرد‌ل‌‌کلبش

ا‌الطلـب‌مـن‌قبـل‌ھـذ‌وفي‌حال‌عـدم‌إجـازة‌،‌ن‌نافذاً‌کو‌فإن‌البيع‌ی‌ينربع‌الحصص‌المتبق‌‌کيقبل‌مال

یحـق‌‌ھـمإلا‌أن،‌ن‌البيـع‌نافـذاً‌ ـذلكکـو‌في‌ھـمعن‌إبـداء‌رأي‌‌ھمأو‌امتناع‌‌‌ينربع‌الحصص‌المتبق‌‌کيمال

مـن‌ضـرر‌‌ھـمبإقامـة‌دعـو ‌وذلـك‌بغـرض‌المطالبـة‌بـالتعويض‌عمـا‌لحـق‌ب‌الحالة‌القيـام‌‌هھذ‌في‌‌‌‌ھمل

‌ھاالتــي‌یقــع‌العقــار‌ضــمن‌اختصاصــ‌یــةة‌البداکمــلــد ‌مح،‌مــن‌ثمــن‌العقــار‌ھمفيمــا‌یخــص‌حصصــ

 (1).‌بالعقار‌التصرف‌يليوماً‌من‌تاريخ‌تسج‌ينني‌خلال‌ثلاثکاالم

  ثلاثة‌أرباع‌الحصص‌‌کيمال‌أقل‌من‌بالطلب‌‌تقدم‌في‌حال: ثانیاً 

ثلاثــة‌أربـــاع‌الحصـــص‌يـــتم‌تبليــل‌الطلـــب‌إلـــى‌بـــاقي‌‌کيمـــال‌تقـــدم‌بالطلــب‌أقـــل‌مـــن‌فــي‌حـــال -1

 .(2)‌ء‌ففي‌حال‌إجازوه‌یعتبر‌التصرف‌نافذاً‌کاالشر‌

الشر‌ -2 باقي‌ رفض‌ حال‌ في‌ رأيکاأما‌ إبداء‌ عن‌ بالامتناع‌ قاموا‌ أو‌ الطلب‌ مد‌‌‌ھمء‌ ‌ير‌فيقوم‌

الأراضي‌المختص‌بإحالة‌الطلب‌إلى‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌وذلك‌للنظر‌في‌‌‌‌يل‌تسج

 .‌(3)‌الطلب‌

‌ھـاففي‌حال‌اتضح‌ل،‌يلالتسج‌يرمن‌مد‌‌ھافي‌العقار‌بالنظر‌المحال‌ل‌تقوم‌لجنة‌إزالة‌الشيوع -3

قيمـة‌حصـة‌ يرللقسمة‌تقرر‌إجراء‌التصرف‌من‌خلال‌تقـد‌‌ءکاحصص‌جميع‌الشر‌‌‌يةعدم‌قابل

فـي‌شـراء‌حصــة‌‌ھـمء‌لإبــداء‌رأيکاوتقـوم‌اللجنـة‌بـدعوة‌الشـر‌،‌يــرطالـب‌التصـرف‌مـن‌خـلال‌خب

 

 /‌أ‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌‌‌96(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
‌/‌‌ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌96(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
‌/‌‌ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية‌96(‌ينظر‌نص‌المادة‌3)
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والعلــة‌فــي‌الاســتعانة‌‌.(1)ھمطالــب‌التصــرف‌وذلــك‌خــلال‌خمســة‌عشــر‌يومــاً‌مــن‌تــاريخ‌تبلــي ‌

مـن‌قبـل‌‌ھـاالمـراد‌بيع‌‌الحصـة‌قيمـة‌يرقيمة‌حصة‌طالب‌التصرف‌تتمثل‌أن‌تقد‌‌‌يرلتقد‌‌‌يربخب

‌القيمــة‌غالبــاً‌مــا‌یعكــر‌تحديــد‌‌يــرالخب‌يرمنحــاز‌لأن‌تقــد‌‌يــروغ‌موضــوعي‌کلبشــ‌الشــريك‌تــتم

 .(2)‌الشائع‌للعقار‌يةالحقيق‌يةالسوق

‌‌ھم‌ل‌‌ھاشراء‌حصة‌طالب‌التصرف‌فيتم‌بيع‌‌‌في‌‌ھمء‌رغبتکاالشر‌‌‌کلفي‌حال‌إبداء‌بعض‌أو‌‌ -4

 ‌.(3)‌بالتساوي‌

بـرفض‌بيـع‌حصـة‌الشـريك‌طالـب‌التصـرف‌بالتسـاوي‌وعـرض‌ثمـن‌‌‌ءکافي‌حال‌قام‌أحـد‌الشـر‌ -5

‌ينيزيـــد‌علـــى‌القيمـــة‌المقـــدرة‌فيـــتم‌وضـــع‌حصـــة‌الشـــريك‌طالـــب‌التصـــرف‌فـــي‌مـــزاد‌خـــاص‌بـــ

‌‌.(4)‌ه‌الحصةھذ‌ويتم‌إحالة‌المزاد‌على‌من‌یقوم‌بدفع‌أعلى‌ثمن‌ل،‌‌ءکاالشر‌

فتقرر‌لجنة‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌في‌‌‌ھمأما‌في‌حال‌امتناع‌رافضو‌التصرف‌عن‌إبداء‌موقف‌ -6

 .‌(5)‌ه‌الحالة‌بيع‌العقار‌في‌المزاد‌العلنيھذ‌

‌يرء‌في‌العقار‌للقسمة‌تقوم‌لجنة‌ازالة‌الشيوع‌في‌العقار‌بتخي‌کاحصص‌الشر‌‌‌يةفي‌حال‌قابل -7

الذ‌کاالشر‌ ب‌‌‌ينء‌ بالعقار‌ التصرف‌ برفض‌ وح:‌‌ينأمر‌‌‌ينقاموا‌ بالعقار‌ التصرف‌ يتم‌‌‌‌ھاينإما‌

التصرفھذ‌إجراء‌‌ يتمثل‌في‌فرز‌حصص،‌‌ا‌ بق‌‌‌ھم‌والخيار‌الآخر‌ ء‌في‌عقار‌‌کاالشر‌‌‌يةعن‌

 .(6)‌مستقل

 

‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌‌1/أ/97(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
‌.‌‌96(،‌قسمة‌المال‌الشائع،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌بابل،‌العراق،‌ص2005الجبوري،‌محمد‌أحمد‌عيسى)(‌‌2)
‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌2/أ/‌‌97(‌ينظر‌نص‌المادة‌3)
‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌3/أ/‌‌97(‌ينظر‌نص‌المادة‌4)
‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.‌4/أ/‌‌97(‌ينظر‌نص‌المادة‌5)
 /ب‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.97(‌ينظر‌نص‌المادة‌6)
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ء‌طالبي‌التصرف‌في‌العقار‌أو‌رافضيه‌للقسمة‌إلا‌من‌کاحصص‌الشر‌‌‌يةفي‌حال‌عدم‌قابل -8

تجمعي تقوم‌‌‌ھاخلال‌ واحد‌ عقار‌ بتخي‌‌‌في‌ العقار‌ في‌ الشيوع‌ ازالة‌ رافضي‌‌‌‌ءکاالشر‌‌‌يرلجنة‌

فيما‌الخيار‌الثاني‌يتمثل‌‌،‌‌الخيار‌الأول‌يتمثل‌في‌التصرف‌في‌العقار:‌‌أمور‌‌ينالتصرف‌ب

وأما‌الخيار‌الثالث‌فيتمثل‌بفرز‌،‌‌قيام‌رافضي‌التصرف‌بشراء‌حصص‌طالبي‌التصرف‌‌في

 .‌(1)‌ھمالعقار‌المفرز‌بأسمائ‌يلحصص‌رافضي‌التصرف‌عن‌حصص‌طالبيه‌وتسج‌

قابل‌ -9 عدم‌ حال‌ الشر‌‌‌يةفي‌ ولا‌‌کاحصص‌ للقسمة‌ رافضيه‌ أو‌ العقار‌ في‌ التصرف‌ طالبي‌ ء‌

بتخيھذ‌للتجميع‌في‌عقار‌واحد‌ففي‌‌ العقار‌ الشيوع‌في‌ تقوم‌لجنة‌ازالة‌ الحالة‌ ء‌‌کاالشر‌‌‌يره‌

فيما‌الخيار‌الثاني‌‌،‌‌يتمثل‌الخيار‌الأول‌في‌التصرف‌في‌العقار:‌‌أمور‌‌ينرافضي‌التصرف‌ب

الشر‌‌‌يتمثل‌في التصرف‌‌ءکاقيام‌ التصرف‌بشراء‌حصص‌طالبي‌ وفي‌حال‌قاموا‌،‌‌رافضي‌

 .‌(2)‌‌فيتم‌بيع‌العقار‌في‌المزاد‌العلني‌ھمبالامتناع‌عن‌إبداء‌موقف‌

‌يــةالعقار‌‌يــةکفــي‌قــانون‌المل‌فــي‌العقــار‌الشــائع‌التصــرف‌لرافضــي‌الخيــارات‌‌إتاحــة‌مــن‌الهــدف

،‌ءکاالشــر‌‌جميــع‌حقــوق‌‌ينبــ‌التــوازن‌‌العمــل‌علــى‌تحقيــق‌ھــاالعديــد‌مــن‌الأمــور‌من‌الأردنــي‌تتمثــل‌فــي

الضـرر‌فضـلًا‌عـن‌‌أو‌الغـبن‌مـن‌رافضـي‌التصـرف‌مصـالح‌یحمـي‌بالإضافة‌إلى‌أن‌تعدد‌الخيـارات‌

‌القسمة‌ن‌ذلك‌من‌خلالکاعادلة‌سواء‌أ‌‌بطريقة‌العقار‌‌من‌‌القصو ‌‌‌الاستفادة‌‌لضمان‌إن‌ذلك‌يؤدي

‌‌.(3)‌البيع‌أو‌ينيةالع

 : الثالث المطلب
 العراقي   لإزالة الشيوع عن العقار في التشريع یة الإجراءات القضائ

 

‌/‌ج‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.97(‌ينظر‌نص‌المادة‌1)
 /‌د‌من‌قانون‌الملكية‌العقارية.97(‌ينظر‌نص‌المادة‌2)
الأردنــي،‌‌القــانون‌‌فــي‌إدارتــه‌و‌الشــائع‌بالمــال‌التصــرف‌في‌الشريك‌حق‌(،‌نطاق2019)‌محمد‌بن‌‌خالد‌‌بن‌‌وليد‌‌القلھاتي،‌‌(3)

 .‌73رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌الکر ،‌الأردن،‌ص
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ة‌البـداءة‌کمـيد‌الخـروج‌مـن‌الشـيوع‌الطلـب‌مـن‌محير‌للشريك‌الذي‌‌‌‌أجاز‌القانون‌المدني‌العراقي

بإزالــة‌شــيوع‌‌ةکمــللقســمة‌فتقضــي‌المح‌ينوفــي‌حــال‌قبــول‌العــ،‌الشــائعة‌ينالمختصــة‌إزالــة‌شــيوع‌العــ

ومــن‌‌.(1)الشــائعة‌بــالمزاد‌العلنــي‌‌ينقابلــة‌للقســمة‌فتقضــي‌ببيــع‌العــ‌يــرغ‌ھاوفــي‌حــال‌وجــدت،‌ينالعــ

‌العراقـي‌التشـريع‌فـي‌العقـار‌عـن‌الشـيوع‌لإزالـة‌يةالقضـائ‌ا‌المطلب‌سـيتم‌عـرض‌الإجـراءات‌ھذ‌خلال‌‌

‌:‌يةوذلك‌من‌خلال‌الفروع‌الآت

  شروط إجراء إزالة الشيوع عن العقار من خلال القضاء: الأول الفرع

‌:‌يةه‌الشروط‌في‌النقاط‌الآتھذ‌ل‌وتتمث‌يةيوجد‌العديد‌من‌الشروط‌لإجراء‌القسمة‌القضائ

ء‌کاويكفـــــي‌أن‌یقـــــدم‌الطلــــب‌مـــــن‌أحـــــد‌الشـــــر‌،‌ءکایجــــب‌أن‌أن‌یطلـــــب‌القســـــمة‌بعــــض‌الشـــــر‌ -1

 .‌(2)‌ينالمتقاسم

ن‌نائـب‌کـو‌ء‌قاصـراً‌فيکاالشـر‌‌ينن‌بـکـاوإذا‌‌ھموب‌عـنينـجميعـاً‌أو‌مـن‌‌‌ءکایجب‌حضور‌الشـر‌ -2

للقاصـر‌ولـي‌أو‌‌کـنفـإذا‌لـم‌ی،‌هيلـکوب‌عنـه‌و‌ينـغائـب‌ف‌ھميـنن‌بکـاوإن‌،‌أو‌وصـيه‌عنـه‌وليـه

‌له‌القاضي‌من‌یقوم‌مقامه‌في‌القسمة.‌ينه‌الحالة‌یعھذ‌في‌‌يلکللغائب‌و‌‌کنوصي‌ولم‌ی

ضــرر‌‌ھــان‌فيکــافــإذا‌،‌ءکالجميــع‌الشــر‌‌ھــاللقســمة‌إلا‌فــي‌حــال‌عــم‌نفع‌‌ءکايــتم‌لجــوء‌الشــر‌‌لا -3

‌(3)اللجوء‌للقسمة.‌کنفلا‌یم‌ھمأو‌أحد‌‌ھمأو‌على‌بعض‌ھمعلي

  مميزات دعوى إزالة الشيوع: الفرع الثاني

 

(،‌الخصومة‌في‌دعو ‌التعهد‌بنقل‌ملكية‌عقار‌عند‌وفــاة‌المــورث،‌رســالة‌ماجســتير،‌جامعــة‌2016العوادي،‌کارل‌کاظم‌) (1)
‌‌‌‌120النهرين،‌العراق،‌ص

حالة‌‌2) إنھاء‌ المشاع‌ الم لك‌ في‌ الشريك‌ "من‌حق‌ التمييزية:‌ الاتحادیة‌صفتھا‌ نينو ‌ استئناف‌ لمحکمة‌ قرار‌ في‌ جاء‌ فقد‌ ‌)
الشيوع‌بمراجعة‌محکمة‌البداءة‌لإزالته‌ويزال‌الشيوع‌بيعاً‌إذا‌کان‌العقار‌غير‌قابل‌للقسمة‌على‌الشرکاء.‌)قرار‌محکمة‌‌

،‌مجلة‌التشريع‌والقضاء،‌السنة‌‌10‌/9/2012،‌تاريخ‌‌2012/ت.ب/581استئناف‌نينو ‌الاتحادیة‌بصفتھا‌التمييزية‌رقم‌‌
 (.‌190،‌ص2013الخامسة،‌العدد‌الثالث،‌مطابع‌شر ة‌مجموعة‌العدالة‌للصحافة‌والنشر،‌بغداد،‌

‌132منصور،‌محمد‌حسين‌)د.ت(،‌الحقوق‌العينية‌والكفالة،‌مطبعة‌‌‌،‌الإسکندرية،‌ص (3)
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الفــرع‌ضــمن‌النقــاط‌‌اھــذ‌فــي‌ثنایــا‌‌ھاتمتــاز‌دعــو ‌إزالــة‌الشــيوع‌بالعديــد‌مــن‌المزایــا‌ســيتم‌عرضــ

‌:‌يةالآت

  ءکاقصر‌حق‌رفع‌دعو ‌إزالة‌الشيوع‌على‌الشر‌: أولاً 

‌ھمفيمـا‌المـدعى‌علـي،‌مـن‌لـه‌صـفة‌الشـريك‌کـل‌ھوفالمدعي‌في‌دعو ‌إزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌

إلا‌علــى‌‌ھــاالــدعو ‌إلا‌مــن‌قبــل‌شــريك‌ولا‌يــتم‌المخاصــمة‌في‌هھــذ‌فــلا‌يــتم‌رفــع‌،‌ءکابــاقي‌الشــر‌‌ھــم

ذلــك‌أنــه‌مــن‌المقــرر‌،‌تقــل‌حــق‌الشــريك‌فــي‌حــق‌إقامــة‌دعــو ‌إزالــة‌الشــيوع‌إلــى‌ورثتــهينو‌‌(1)شــريك.

ــه‌ ــانون‌أن‌یحـــل‌محـــل‌الشـــريك‌فـــي‌إســـتعماله‌حقوقـ ــه‌القـ ــه‌یحـــق‌لمـــن‌خوّلـ ــاً‌أنـ ــاقانونـ لوارث‌والـــولي‌کـ

‌(2)‌والوصي‌في‌رفع‌دعو ‌إزالة‌الشيوع.

المعــدل‌أن‌الــوارث‌‌1971(‌لســنة‌43(‌مــن‌قــانون‌التســجيل‌العقــاري‌رقــم‌)189وقــد‌قــرّرت‌المــادة‌)

یكتسـب‌ملكيـة‌العقـار‌ومـا‌فـي‌حكمـه‌مـن‌تـاريخ‌وفـاة‌المـورّث،‌غيـر‌أن‌ممارسـته‌لحـق‌التصـرف‌فيــه‌

‌تظل‌موقوفة‌على‌إتمام‌تسجيله‌في‌السجل‌العقاري.

 دعو ‌إزالة‌الشيوع‌للتجزئة‌يةعدم‌قابل: ثانیاً 

ء‌کافـلا‌ت قـام‌دعـو ‌إزالـة‌الشـيوع‌علـى‌بعـض‌الشـر‌،‌للتجزئـة‌ھـاه‌الـدعو ‌عـدم‌قابليتھذ‌مما‌یميز‌‌

مـن‌تلقـاء‌‌ھمة‌بإدخـالکمـأن‌تقوم‌المح‌کنء‌فيمکاوفي‌حال‌تم‌إغفال‌إدخال‌بعض‌الشر‌،‌يندون‌آخر‌

‌.(3)‌في‌الخصومة‌ينء‌الآخر‌کاا‌الحق‌على‌باقي‌الشر‌ھذ‌درج‌ينو‌‌ھانفس

  أطراف‌الدعو ‌‌ينتوزيع‌اتعاب‌المحاماة‌ب:  ثالثاً 

 

(،‌دعو ‌القسمة‌العينية‌للشيء‌الشائع‌،‌مجلة‌کلية‌التربية‌،‌جامعة‌واسط‌،‌العــراق‌،‌المجلــد‌2022)‌‌الدلفي‌،‌علي‌کاظم‌‌(1)
‌55،‌ص2،‌العدد60

‌119(،‌الملكية‌العقارية‌وأسبابھا،‌شر ة‌التجارة‌والطباعة‌المحدودة‌،‌بغداد،‌ص1953مصطفى‌،‌حامد‌) (2)
‌166(،‌شرکاء‌الشيوع‌إلى‌ورثته‌ونزاعاتھم‌المتعددة‌،‌دار‌صباح‌للطباعة‌،‌بغداد‌،‌ص2014المياحي،‌فوزي‌کاظم‌)‌‌(3)
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وبالتـالي‌،‌القضاء‌العراقي‌بأنه‌لا‌يوجد‌طرف‌خاسر‌أو‌رابح‌في‌دعو ‌إزالـة‌الشـيوع"فقد‌اعتبر‌

‌یـــةخ‌الاتحاد‌کـــر‌ة‌اســـتئناف‌الکمـــالمحامـــاة.‌فقـــد‌جـــاء‌فـــي‌قـــرار‌صـــادر‌عـــن‌مح‌ألـــزم‌الجميـــع‌اتعـــاب‌

ه‌يــةالتمييز‌‌ھابصــفت ‌کــلحيــث‌لا‌يوجــد‌طــرف‌خاســر‌أو‌رابــح‌فــي‌دعــو ‌إزالــة‌الشــيوع‌لأن‌ل:‌مــا‌نصــّ

بــإلزام‌‌کــمة‌الحکمــمه‌مــن‌ثمــن‌المــال‌الشــائع‌بعــد‌البيــع‌فــلا‌یجــوز‌للمحھاســوف‌یأخــذ‌مــا‌یصــيب‌ســ

ــي ويقتضــي‌إلــزام‌،‌بإزالــة‌شــيوع‌العقــار‌بيعــاً‌‌کــمعنــد‌الح‌يــةالمدع‌يــلکمحامــاة‌و‌‌أتعــاب‌‌ھمالمــدعي‌عل

‌.(1)‌"ھايلکأتعاب‌المحاماة‌لو‌‌ھاومن‌ضمن‌ي بالمصار‌‌يةمع‌المدع‌ھمفة‌بتضامنکاء‌‌کاالشر‌

 ة المختصة في إزالة شيوع العقار في التشريع العراقيکمالمح:  الثالث الفرع

ي نـاط‌الاختصــاص‌بنظـر‌المنازعــات‌المتعلقـة‌بالمــال‌الشـائع‌بمحكمــة‌البـداءة‌التــي‌یقـع‌العقــار‌ضــمن‌

نطــاق‌اختصاصــها‌المكــاني،‌بوصــفها‌الجهــة‌القضــائية‌المختصــة‌بالفصــل‌فــي‌دعــاو ‌إزالــة‌الشــيوع.‌

(،‌أنه‌إذا‌تعـذر‌اتفـاق‌الشـر اء‌علـى‌القسـمة،‌أو‌1072فقد‌قرر‌القانون‌المدني‌العراقي،‌في‌المادة‌)

كان‌أحدهم‌محجورًا،‌جاز‌للشريك‌الراغب‌في‌إنهاء‌حالة‌الشـيوع‌مراجعـة‌محكمـة‌البـداءة‌المختصـة.‌

(‌مــن‌قــانون‌المرافعــات‌العراقــي،‌التــي‌أوجبــت‌36ويــأتي‌هــذا‌الحكــم‌منســجمًا‌مــع‌مــا‌قررتــه‌المــادة‌)

إقامة‌الدعو ‌أمام‌محكمة‌موقع‌العقار‌متى‌تعلقت‌بحق‌عيني،‌مع‌جواز‌رفع‌الـدعو ‌أمـام‌محكمـة‌

‌موقع‌أحد‌العقارات‌في‌حال‌تعددها.

  یةالقسمة القضائ مھو مف :  الرابع الفرع

 

،‌نقلًا‌عــن‌‌27/10/2015،‌تاريخ‌‌530/2015قرار‌صادر‌عن‌محکمة‌استئناف‌الکرخ‌الاتحادیة‌بصفتھا‌التمييزية‌رقم‌ (1)
‌موقع‌السلطة‌القضائية
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ت جــر ‌القســمة‌القضــائية‌مــن‌قبــل‌المحكمــة‌المختصــة‌دون‌اشــتراط‌موافقــة‌الشــر اء،‌وذلــك‌عنــد‌

تعـــذّر‌توصـــلهم‌إلـــى‌اتفـــاق‌رضـــائي‌علـــى‌اقتســـام‌المـــال‌الشـــائع،‌ويكـــون‌تســـجيلها‌مســـتندًا‌إلـــى‌حكـــم‌

‌.(1)قضائي‌قطعي

"تقسـيم‌القاضـي‌الملـك‌المشـتر ‌جبـراً‌:‌ھـابان‌يةالقسـمة‌القضـائ‌‌يةم‌العدلکاوقد‌عرّفت‌مجلة‌الأح

ا‌علـــى‌إفـــراز‌،(2)‌"ھـــماً‌بطلـــب‌بعـــض‌المقســـوم‌لکمـــوح وي فهـــم‌مـــن‌ذلـــك‌أن‌القســـمة‌القضـــائية‌تقـــوم‌إمـــّ

نصــيب‌ ــل‌شــريك‌فــي‌جــزء‌معــيّن‌یعــادل‌حصــته‌الشــائعة‌قبــل‌القســمة،‌أو‌علــى‌تصــفية‌المــال‌غيــر‌

‌ .(3)القابل‌للتجزئة‌عن‌طريق‌بيعه‌وتوزيع‌ثمنه‌بين‌الشر اء‌بما‌يتناسب‌مع‌حصصهم

‌والعلـة‌فـي‌ذلـك‌اتخـاذ‌،‌ھـادعـو ‌الغـبن‌في‌سـماع‌کنلا‌یم"‌أنه‌يةالقسمة‌القضائ‌‌ومن‌خصائص‌

التـي‌‌ينيـةللوسـائل‌الع‌بالإضـافة‌الاحتياطـات‌اللازمـة‌کـل‌بالتقسـيم‌القضـائي‌‌يـةالمعن‌‌يةالجهة‌القضـائ

‌.(4)‌"ه‌القسمةھذ‌وقوع‌الغبن‌في‌‌منع‌جم‌عنهينالأمر‌الذي‌،‌ةکمالمح‌ھاکتمل

 في التشريع العراقي  یةالقسمة القضائ یفیةک:  الفرع الخامس

شـريك‌بجـزء‌‌کـلوالتـي‌تتضـمن‌اختصـاص‌‌ينيةأولًا‌بالقسمة‌الع‌‌باللجوء‌‌يةالقضائ‌‌تبتدئ‌القسمة

ان‌تفـوت‌المنفعـة‌المقصـودة‌‌يـريـاً‌مـن‌غينن‌قسـمته‌عکان‌بالامکامن‌الشيء‌الشائع‌في‌حال‌‌‌مفرز

‌.يةمنه‌ثم‌بعد‌ذلك‌يتم‌اللجوء‌إلى‌قسمة‌التصف

 ينیةالقسمة الع: أولاً 

 

 64(‌،‌شرح‌قانون‌التسجيل‌العقاري‌،‌مطبعة‌المعارف‌،‌بغداد‌،‌ص1979(‌مجيد‌،‌مصطفى‌)1)
 من‌المجلة‌1122(‌ينظر‌المادة‌2)
،‌الحقوق‌العينية‌في‌القانون‌المدني‌الکويتي‌،‌الجــزء‌الأول‌،‌حــق‌الملكيــة‌،‌مطبعــة‌جامعــة‌‌116(‌طه‌،‌غني‌حسن‌،‌ص3)

 116الکويت‌،‌ص
‌242(‌،‌الحقوق‌العينية‌ال‌أصلية‌،‌المطبعة‌العالمية‌،‌ص1951(‌مرسي‌،‌محمد‌کامل‌)4)
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جميعـاً‌أو‌بواسـطة‌‌ھمإما‌من‌خـلال‌اتفـاق‌‌ءکاالشر‌‌ينتوزيع‌الشيء‌الشائع‌ب"‌ھي‌‌ينيةوالقسمة‌الع

شـــريك‌علـــى‌جـــزء‌مفـــرز‌منـــه‌یعـــادل‌حصـــته‌‌کـــلوالغـــرض‌مـــن‌ذلـــك‌حصـــول‌،‌المختصـــة‌ةکمـــالمح

من‌قسـمته‌دون‌‌کنويعتبر‌الشيء‌الشائع‌قابلًا‌للقسمة‌في‌حال‌التم‌‌.(1)"‌‌الشائعة‌في‌الشيء‌الشائع

‌‌.(2)‌أن‌تفوت‌المنفعة‌المقصودة‌منه

وتنقســم‌القســمة‌العينيــة‌إلــى‌قســمة‌جمــع‌وقســمة‌تفريــق.‌وت قصــد‌بقســمة‌الجمــع‌توحيــد‌الحصــص‌

ص‌لكــل‌شــريك‌أو‌لمجموعــة‌مــن‌ الشــائعة‌بحيــث‌ت جمــع‌أنصــبة‌الشــر اء‌فــي‌أعيــان‌مشــتر ة‌وت خصــر

ــادة‌ ــي‌المـ ــى‌فـ ــذا‌المعنـ ــن‌هـ ــي‌عـ ــرّع‌العراقـ ر‌المشـ ــّ ــد‌عبـ ــتقلة.‌وقـ ــورة‌مسـ ــر‌بصـ ــدة‌أو‌أكثـ ــر اء‌وحـ الشـ

المعـدل،‌عنـدما‌قـرّر‌تعيـين‌الحقـوق‌‌1971(‌لسـنة‌43(‌من‌قـانون‌التسـجيل‌العقـاري‌رقـم‌)217/2)

‌یفضـي‌إلـى‌تخصـيص‌وحـدة‌عقاريـة‌أو‌أكثـر‌لكـل‌ العينية‌الأصلية‌في‌العقارات‌المشتر ة‌على‌نحـو 

د‌القـانون‌المـدني‌العراقـي‌هـذا‌الاتجـاه‌فـي‌المـادة‌ شريك‌أو‌لعـدد‌مـن‌الشـر اء‌بصـورة‌منفـردة.‌ مـا‌أكـّ

ا‌منقولـة‌متعـددة‌ومتحــدة‌الجـنر،‌فـإن‌إزالــة‌1074) (،‌إذ‌نـصّ‌علـى‌أنـه‌إذا‌ ــان‌المـال‌الشـائع‌أعيانــً

‌الشيوع‌فيها‌تتم‌عن‌طريق‌قسمة‌الجمع.

‌ھـيء‌ف‌کامضـراً‌بأحـد‌الشـر‌‌کـنإن‌لم‌ی‌‌ھاوتبعيض‌‌کةالمشتر‌‌‌ينتفريق‌الع‌‌ھيوأما‌قسمة‌التفريق‌ف‌

وإذا‌خشــي‌فــوات‌،‌إذا‌لــم‌تفــوت‌المنفعــة‌المقصــودة‌مــن‌العقــار‌اً‌ينــ.‌ويقســم‌العقــار‌ع(3)‌قابلــة‌للقســمة

‌ء.کاالشر‌‌ينالمنفعة‌فيتم‌بيع‌العقار‌بالمزاد‌العلني‌وقسمته‌ب

 

 15(‌شبل‌،‌انقضاء‌الشيوع‌بالقسمة‌القضائية‌،‌ص1)
ت‌المــادة‌)2) فــإذا‌تبــين‌للمحکمــة‌ان‌المشــاع‌قابــل‌للقســمة‌قــررت‌‌–‌2(‌مــن‌القــانون‌‌المــدني‌‌العراقــي‌علــى:‌1072/2(‌نصــّ

اجراءھا،‌ويعتبر‌المشاع‌قــابلًا‌للقســمة‌اذا‌امکنــت‌قســمته‌مــن‌غيــر‌ان‌تفــوت‌علــى‌احــد‌الشــرکاء‌المنفعــة‌المقصــود‌منــه‌قبــل‌
 القسمة.

 من‌مجلة‌الأحکام‌العدلية‌‌1139(‌المادة‌3)
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وعنـــد‌تعـــذّر‌قســـمة‌العقـــار‌المشـــاع‌قســـمةً‌عينيـــة،‌ي لجـــأ‌إلـــى‌قســـمة‌التصـــفية،‌وذلـــك‌متـــى‌تبـــيّن‌

للمحكمـة‌عــدم‌قابليــة‌المــال‌المشــتر ‌للقســمة.‌وفــي‌هـذه‌الحالــة،‌لا‌یكــون‌أمــام‌المحكمــة‌ســو ‌الحكــم‌

(‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌التي‌أوجبـت‌إصـدار‌حكـم‌1073/1ببيع‌العقار،‌وهو‌ما‌قررته‌المادة‌)

‌بالبيع‌إذا‌ثبت‌أن‌المال‌المشاع‌غير‌قابل‌للقسمة.

فقد‌،‌ة‌الموضوعکمه‌إلى‌محير‌قابل‌للقسمة‌یعود‌تقد‌‌يرقابل‌للقسمة‌أم‌غ‌ھوالشيء‌هل‌‌‌يروتقد‌

‌يل"‌إذا‌طعـن‌الخصـم‌فـي‌الكشـب‌الـذي‌أجرتـه‌دائـرة‌التسـج:‌يـةة‌التمييـز‌العراقکمـجـاء‌فـي‌قـرار‌لمح

قابـل‌للقسـمة‌ودفـع‌بأنـه‌قابـل‌‌يـرالعقاري‌على‌الملـك‌المطلـوب‌بإزالـة‌شـيوعه‌والمتضـمن‌أن‌الم لـك‌غ

‌ھاة‌إجـراءه‌بنفسـکمـة‌بالذات‌بمعرفة‌الخبراء‌فعلى‌المحکمللقسمة‌وطلب‌إجراء‌الكشب‌من‌قبل‌المح

‌.(1)".ھاالم لك‌للقسمة‌من‌عدم‌يةا‌الدفع‌وقابلھذ‌للتحقق‌من‌صحة‌

 

 إزالة الشيوع  المترتبة على الآثار:  السادس الفرع

‌:‌(2)يةالآثار‌المترتبة‌على‌قسمة‌المال‌الشائع‌وذلك‌ضمن‌النقاط‌الآت‌أما

‌ا‌المال.ھذ‌مفرز‌من‌المال‌الشائع‌ی عادل‌حصته‌في‌‌شريك‌بجزء‌کلاختصاص‌ (1

جهة‌الإفراز‌‌جحير‌بذلك‌‌ھوو‌،‌شبکاالعراقي‌أخذ‌بالأثر‌ال‌‌المشرّعللحق.‌ف‌‌ھيطبيعة‌القسمة‌‌ (2

لحصته‌التي‌آلت‌إليه‌بعد‌القسمة‌منذ‌بدء‌‌کاشريك‌متقاسم‌مال‌کلعلى‌جهة‌المبادلة‌ويعتبر‌‌

‌الشيوع.

 

،‌النشــرة‌القضــائية‌،‌العــدد‌الأول،‌الســنة‌29/2/1972،‌تــاريخ‌‌1972/‌مدنيــة‌ثالثــة‌عقــار/3التمييــز‌رقــم‌‌قــرار‌محکمــة (1)
‌71،‌ص1973الثالثة،‌کانون‌الأول،‌

(،‌العقــار‌الشــائع‌بعــد‌ازالــة‌الشــيوع،‌مجلــة‌الشــرق‌الأوســط‌للدراســات‌القانونيــة‌والفقهيــة،‌المجلــد‌2022نــوري،‌روزان‌صــباح) (2)
‌.‌‌88،‌ص3،‌العدد‌2
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وفــي‌،‌ينالمتقاســم‌ينالقســمة‌بــ‌کــمالمبــدأ‌الأســاس‌الــذي‌یح‌ھــو‌ينالمتقاســم‌ينیعــد‌المســاواة‌بــ (3

لسـبب‌‌يربسبب‌تعرض‌واستحقاق‌من‌الغ‌ملاً‌کاء‌على‌نصيبه‌کاحال‌لم‌یحصل‌أي‌من‌الشر‌

‌ء‌الآخرون.‌کاالشر‌‌يةبل‌يتضامن‌معه‌بق‌وحده‌ا‌الشريكھذ‌سابق‌على‌القسمة‌هنا‌لا‌يتحمله‌

 : المطلب الرابع
  الشائع العقار مکاأح يخص  فیما  والعراقي الأردني ينالتشريع ين ما ب أوجه الاختلاف

 وإجراءات إزالة الشيوع عنه  

عنـــه‌فـــي‌ ـــلا‌‌الشـــيوع‌إزالـــة‌عرضـــنا‌فيمـــا‌ســـبق‌مـــن‌مطالـــب‌لأحكـــام‌العقـــار‌الشـــائع‌وإجـــراءات‌

‌التشـريعين‌بـين‌مـا‌الاخـتلاف‌والعراقي‌وسيتم‌تخصيص‌هـذا‌المطلـب‌لبيـان‌أوجـه‌‌الأردني‌‌التشريعين

‌والعراقي‌في‌هذه‌المسائل‌ضمن‌النقاط‌الآتية:‌‌الأردني

الأردني‌فيمـا‌يتعلـق‌بإزالـة‌الشـيوع‌المشرع‌‌کهالذي‌سل‌بذات‌الوضوح‌العراقيالمشرع‌‌‌‌کنلم‌ی •

ــرف ــلال‌التصـ ــن‌خـ ــو‌‌مـ ــرّعأن‌ن‌کـ ــق‌‌المشـ ــا‌يتعلـ ــة‌فيمـ ــة‌وحديثـ ــه‌نصـــوص‌خاصـ ــي‌لدیـ الأردنـ

‌.‌2019لسنة‌‌يةالعقار‌‌يةکقانون‌المل‌ھوو‌‌يةالعقار‌‌يةکبالمل

على‌الطعن‌قاصراً‌‌عن‌العقار‌إزالة‌الشيوعالأردني‌العمل‌القضائي‌فيما‌یخص‌‌‌المشرّعجعل‌‌ •

ن‌فـي‌إجـراءات‌کـو‌فيمـا‌التـدخل‌القضـائي‌فـي‌التشـريع‌العراقـي‌ی‌في‌قـرارات‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع

 ء‌على‌إزالة‌الشيوع.‌کاإزالة‌الشيوع‌في‌حال‌عدم‌اتفاق‌الشر‌

ة‌فيمــا‌يتعلــق‌بــالطعن‌علــى‌قــرارات‌لجنــة‌کمــالقــرار‌الصــادر‌عــن‌المح‌التشــريع‌الأردنــي‌جعــل •

‌مکـــابأح‌أمـــا‌فـــي‌القـــانون‌العراقـــي‌فيجـــوز‌الطعـــن‌قابـــل‌للاســـتئناف‌يـــرئيـــاً‌وغھاإزالـــة‌الشـــيوع‌ن

‌‌العقار‌بطريق‌التمييز.‌في‌الشيوع‌إزالة‌دعاو ‌‌في‌البداءة‌کممحا

ا‌طريق‌اتفاقي‌أو‌ھملإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌و‌‌‌ينطريق‌‌الأردني‌والعراقي‌‌ينالتشريع‌‌کلاانتهج‌‌ •

طريــق‌‌ھــوالاتفــاقي‌فــي‌التشــريع‌الأردنــي‌‌يــرإلا‌أن‌الطريــق‌غ،‌اتفــاقي‌يــررضــائي‌وطريــق‌غ
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الاتفــاقي‌فــي‌التشــريع‌‌يــرإداري‌يــتم‌مــن‌خــلال‌لجنــة‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌فيمــا‌الطريــق‌غ

 ة‌البداءة.‌کمطريق‌قضائي‌يتم‌من‌خلال‌مح‌ھوالعراقي‌

ء‌حالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌ھــاء‌علــى‌انکاحــال‌عــدم‌اتفــاق‌جميــع‌الشــر‌‌فــي‌فــي‌التشــريع‌العراقــي •

أمـا‌،‌ة‌البداءةکمء‌حالة‌الشيوع‌في‌العقار‌بطلب‌يتقدم‌به‌إلى‌محھافيحق‌لأي‌شريك‌طلب‌إن

اللجـوء‌إلـى‌لجنـة‌إزالـة‌الشـيوع‌فـي‌‌يتم‌ءکاالشر‌‌ينفي‌التشريع‌الأردني‌في‌حال‌عدم‌الاتفاق‌ب

  .‌لطلب‌إزالة‌الشيوع‌العقاري‌‌العقار‌وذلك‌ھاالتي‌يتبع‌ل‌يلالتسج‌يريةالعقار‌في‌مد‌

ملـزم‌‌لمـال‌الشـائع‌وأنـهفـي‌إدارة‌ا‌يـةلـرأي‌الأغلب‌‌الأردنـي‌والعراقـي‌‌ين‌التشـريعکـلا‌‌ربرغم‌اعتبا •

‌يـةالأردنـي‌أن‌الأغلب‌التشـريع‌اعتبر‌ينففي‌ح‌يةا‌اختلفا‌في‌المقصود‌بالأغلبھمإلا‌أن،‌‌للجميع

فـي‌‌ھـيالمقصـودة‌‌يـةالعراقـي‌يوضـح‌بـأن‌الأغلب‌المشـرّعنجـد‌أن‌‌‌‌بقيمـة‌الأنصـبة‌‌ھيالمعتبرة‌‌

‌المشــرّعإليــه‌‌ھــب‌الباحــث‌مــا‌ذ‌‌جحيــر‌و‌‌ه‌الحصــص‌ھــذ‌عــدد‌الحصــص‌لا‌بقيمــة‌الأنصــبة‌مــن‌

‌‌بقيمته.‌یعد‌معتبراً‌‌المال‌ن‌کو‌‌ه‌المسألةھذ‌الأردني‌في‌

ــرّعنجـــد‌أن‌ • ــانون‌المل‌الأردنـــي‌ومـــن‌خـــلال‌المشـ ــةالعقار‌‌يـــةکقـ ــد‌قـــام‌بتو‌‌الأردنـــي‌يـ إدارة‌‌يـــلکقـ

‌الوحـدات‌‌کيمـال‌مجمـوع‌مـن‌ھايلکوالتـي‌يـتم‌تشـ‌ينکالمال‌يةلجمع‌‌يةالعقار‌‌‌والمجمعات‌‌‌يةالأبن

‌يرفــي‌اختيــار‌مــد‌‌يــةأوضــح‌حــق‌الأغلب‌العراقــي‌المشــرّع‌أن‌ينفــي‌حــ‌واحــد‌‌عقــار‌فــي‌يــةالعقار‌

ة‌کمـء‌فـي‌الطلـب‌مـن‌المحکاا‌أوضـح‌حـق‌أحـد‌الشـر‌کمـلإدارة‌المال‌الشـائع‌وتحديـد‌سـلطاته.‌‌

لإدارة‌المــال‌‌يرمــد‌‌ينة‌فــي‌تعيــکمــاتخــاذ‌مــا‌تقتضــيه‌الضــرورة‌لإدارة‌المــال‌الشــائع‌وحــق‌المح

‌‌.‌الشائع

أغفـــل‌‌ينجارتـــه‌فـــي‌حـــکاالعراقـــي‌لـــبعض‌صـــور‌الإدارة‌المعتـــادة‌للمـــال‌الشـــائع‌‌المشـــرّعأشـــار‌ •

‌‌.‌الأردني‌عرض‌صور‌الإدارة‌المعتادة‌للمال‌الشائع‌المشرّع
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 : الفصل الخامس
 والتوصیات النتائج  ،الخاتمة 

 الخاتمة : أولاً 

‌لأســباب‌‌وعــرض‌‌الشــيوع‌مھــو‌مف‌‌بيــان‌حيــث‌‌مــن‌للشــيوع‌العــام‌الإطــار‌عــن‌تحــدثت‌الدراســة‌عــن

‌‌.يةالاتفاق‌يرغ‌أو‌ھامن‌يةالاتفاق‌الطرق‌‌سواء‌العقار‌في‌الشيوع‌إزالة‌وطرق‌‌العقار‌في‌الشيوع

والعراقـي‌مـن‌‌الأردنـي‌ينالتشـريع‌فـي‌الشـائع‌العقـار‌في‌التصرفات‌‌‌مکاأح‌‌الدراسة‌‌ا‌أوضحت‌کم

‌وإیضـاح‌الحـق‌الشـائع‌العقـار‌يـةکمل‌ونقـل‌عـام‌کلبشـ‌الشـائع‌العقـار‌فـي‌التصـرف‌کـمخلال‌بيان‌ح

‌.الشائع‌للعقار‌المعتادة‌يرالمعتادة‌وغ‌الإدارة‌في

‌إیضــاح‌خــلال‌مــن‌بالتصــرف‌العقــار‌شــيوع‌إزالــة‌لإجــراءات‌‌القــانوني‌للتنظــيم‌وعرضــت‌الدراســة

‌وإیضـاح‌يـةوالإدار‌‌يـةالاتفاق‌الإجـراءات‌‌فـي‌والمتمثلة‌الأردني‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌‌إزالة‌‌إجراءات‌

‌‌.يةوالقضائ‌يةالاتفاق‌الإجراءات‌‌في‌والمتمثلة‌العراقي‌التشريع‌في‌العقار‌شيوع‌إزالة‌إجراءات‌

‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌لمجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌وهي:‌

 النتائج  : ثانیاً 

ذرة‌فــي‌المــال‌الشــائع‌‌کــلن‌کــو‌وت،‌محــدد‌‌يــروغ‌ينمعــ‌يــربجــزء‌نســبي‌غ‌مــا‌تعلــق‌ھــوالشــيوع‌ •

،‌ر‌من‌شخص‌فـي‌المـالکثأ‌يةکمل‌ھاالشائعة‌بأن‌يةکوتمتاز‌المل‌‌.ءکاجميع‌الشر‌‌‌ينب‌‌کةمشتر‌

ــذات‌‌ھــااً‌فيينــن‌معکــو‌وأن‌المــال‌لا‌ی تســري‌إلــى‌جميــع‌‌يةخــلال‌أجــزاء‌نســب‌ن‌مــنکــو‌إذ‌ی،‌بال

 المال‌الشائع.

م‌التصرفات‌في‌العقار‌الشائع‌‌کاالأردني‌والعراقي‌فيما‌بأح‌‌ينالتشريع‌‌يناختلاف‌ما‌ب‌‌يوجد‌ •

الأردني‌‌‌‌المشرّع‌إذ‌أن‌‌‌‌ومن‌ذلك‌ما‌يتعلق‌بتحديد‌الغبن‌الفاح،‌المتعلق‌بتقييم‌العقار‌الشائع
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‌‌ھا‌یقاس‌من‌خلال‌‌يةقانون‌‌‌يرالعراقي‌معاي‌‌‌المشرّعفيما‌وضع‌‌‌‌ية‌ذلك‌للخبرة‌القضائ‌‌ير‌تر ‌تقد‌

 اً‌..‌یسير‌فاحشاً‌أو‌‌نکاالغبن‌إذا‌

‌‌الشيوع‌‌‌بإزالة‌‌يتعلق‌‌فيما‌‌‌الأردني‌‌‌المشرّع‌‌الوضوح‌الذي‌عليه‌‌‌بذات‌‌‌العراقي‌‌المشرّع‌‌‌لم‌یکن‌‌ •

خاصة‌فيما‌يتعلق‌بإزالة‌الشيوع‌في‌‌‌‌قواعد‌‌‌لدیه‌‌الأردني‌‌المشرّع‌‌أن‌‌‌ذلك‌‌التصرف‌‌خلال‌‌من

إ تم‌ والتي‌ قانون‌‌‌ھااد‌ير‌العقار‌ خلال‌ ‌‌إزالة‌‌‌لجان‌‌ونظام‌‌‌‌2019لسنة‌‌يةالعقار‌‌‌يةکالمل‌‌من‌

‌.‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌145رقم‌العقار‌في‌الشيوع

‌يـةالأغلب‌رأي‌بـأن‌والعراقي‌الأردني‌ينالتشريع‌کلا‌فيما‌یختص‌بإدارة‌العقار‌الشائع‌فقد‌اعتبر •

‌ھـــي‌المعتبــرة‌يـــةالأغلب‌أن‌الأردنــي‌التشـــريع‌اعتبــر‌وقـــد‌،‌للجميــع‌ملـــزم‌الشــائع‌المـــال‌إدارة‌فــي

‌الآخــرون‌‌یمتلــك‌فيمــا‌الشــائع‌المــال‌نصــب‌یمتلــك‌الأشــخاص‌‌أحــد‌‌ن‌کــو‌ی‌فقــد‌‌الأنصــبة‌بقيمــة

‌فــي‌ينالآخــر‌‌مقابلــة‌فــي‌يــةأغلب‌واحــدة‌شــائعة‌حصــة‌یمتلــك‌ومــن‌ھــو‌کلفيشــ‌الآخــر‌النصــب

‌بقيمـة‌لا‌الحصـص‌‌عـدد‌‌في‌ھي‌المقصودة‌يةالأغلب‌بأن‌يوضح‌العراقي‌المشرّع‌أن‌نجد‌‌‌ينح

‌‌.الحصص‌‌هھذ‌‌من‌الأنصبة

الطريــق‌‌ينفهنــا ‌طــريق‌فيمــا‌یخــتص‌بــإجراءات‌إزالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌فــي‌التشــريع‌الأردنــي •

شـريك‌نصـيبه‌‌کـلللعقـار‌وأخـذ‌‌ينيـةء‌إما‌على‌القسـمة‌العکان‌برضا‌جميع‌الشر‌کو‌الاتفاقي‌وي

الطريق‌‌ھووأما‌الطريق‌الآخر‌ف‌،‌ھممن‌کلوأما‌من‌خلال‌بيع‌العقار‌وتقاسم‌ثمنه‌حسب‌نسبة‌‌

 من‌خلال‌لجان‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار.‌ن‌کو‌وي‌الإداري‌

الطريــق‌الاتفــاقي‌‌ينالعراقــي‌فهنــا ‌طــريق‌اجــراءات‌إزالــة‌الشــيوع‌عــن‌العقــار‌فــي‌التشــريع‌إن‌‌ •

شـريك‌نصـيبه‌وأمـا‌مـن‌‌کـلللعقـار‌وأخـذ‌‌ينيةء‌إما‌على‌القسمة‌العکان‌برضا‌جميع‌الشر‌کو‌وي

وفي‌حال‌تعـذره‌يـتم‌اللجـوء‌إلـى‌الطريـق‌،‌ھممن‌کلخلال‌بيع‌العقار‌وتقاسم‌ثمنه‌حسب‌نسبة‌

‌‌.ة‌البداءة‌المختصةکمالقضائي‌لإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌من‌خلال‌مح
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 التوصیات  : ثالثاً 

فيمــا‌یخــص‌بتقيــيم‌العقــار‌‌العراقــي‌فــي‌المشــرّع‌ج‌نهــجھــاالأردنــي‌بانت‌المشــرّعيوصــي‌الباحــث‌ •

ــائع‌ل ــد‌الأحکـــو‌الشـ ــؤدي‌إلـــى‌توحيـ ــانوني‌يـ ــد‌القـ ــان‌التحديـ ــي‌کـ ــذ‌م‌فـ ــرات‌ھـ ــا‌الخبـ ــألة‌فيمـ ه‌المسـ

 ه‌المسألة.‌ھذ‌م‌مختلفة‌في‌کاالأمر‌الذي‌يؤدي‌لصدور‌أح،‌ن‌متعددة‌ومختلفةکو‌ت‌يةالقضائ

‌"الغـبن:‌من‌القانون‌المدني‌الأردنـي‌والتـي‌تـنص‌علـى‌‌‌‌146المادة‌‌يلبتعد‌‌‌الباحث‌‌‌‌يوصي‌‌ •

یعــد‌:‌إلــى‌الــنص‌الآتــي‌.‌"ينالمقــوم‌تقــويم‌تحــت‌‌يــدخل‌لا‌مــا‌ھــو‌هيــر‌وغ‌العقــار‌فــي‌الفــاح،

‌العقار.‌في‌الخمر‌قدر‌على‌نکا‌متى‌فاحشاً‌‌الغبن

الطريـــق‌‌مـــن‌ســـلو ‌الأردنـــي‌المشـــرّعإليـــه‌‌ھـــب‌مـــا‌ذ‌‌جھـــاالعراقـــي‌انت‌المشـــرّعيوصـــي‌الباحـــث‌ •

‌يلولــذلك‌يوصــي‌بتعــد‌،‌الإداري‌فــي‌إزالــة‌الشــيوع‌فــي‌العقــار‌فــي‌حــال‌تعــذر‌الطريــق‌الاتفــاقي

‌ءکاالشـر‌‌يتفـق‌لـم‌إذا‌":‌مـن‌القـانون‌المـدني‌العراقـي‌والتـي‌تـنص‌علـى‌‌‌1072/‌‌1المادة‌مادة

‌ةکمـمح‌مراجعـة‌الشـيوع‌مـن‌الخـروج‌يـد‌ير‌‌‌فللشريك‌الذي،‌‌محجور‌‌ھمينب‌‌نکا‌‌أو،‌‌القسمة‌‌على

‌علـى‌ازالـة‌الشـيوع‌عـن‌ءکاالشر‌‌جميع‌اتفاق‌‌في‌حال‌تعذر:‌‌لإزالته".‌إلى‌النص‌الآتي‌‌البداءة

الأراضـي‌‌يلتسـج‌يرء‌التقـدم‌بطلـب‌لمـد‌کابقسـمته‌أو‌بيعـه‌فيحـق‌لأي‌مـن‌الشـر‌‌‌العقار‌الشـائع

 ‌والذي‌یقوم‌بإحالته‌للجنة‌خاصة‌تعنى‌بإزالة‌الشيوع.‌لإزالة‌الشيوع‌المختص‌

الباحث‌‌ • انت‌‌المشرّعيوصي‌ ذ‌‌‌جھا‌العراقي‌ العمل‌‌‌‌الأردني‌‌المشرّعإليه‌‌‌‌ھب‌ما‌ بانحصار‌

القضائي‌فيما‌يتعلق‌بإزالة‌الشيوع‌عن‌العقار‌بالنظر‌في‌الطعون‌في‌القرارات‌الصادرة‌عن‌‌

 لجان‌إزالة‌الشيوع‌في‌العقار.

بإضافة‌‌‌‌ • الباحث‌ الآتي‌‌يوصي‌ بالنص‌ العراقي‌ المدني‌ للقانون‌ القرارات‌‌‌ن‌کو‌ت:‌‌مادة‌

‌‌ةکممح‌‌أمام‌‌‌للطعن‌‌‌خاضعة‌‌العقار‌‌عن‌‌‌الشيوع‌‌بإزالة‌‌يةاللجان‌المعن‌‌‌الفاصلة‌والصادرة‌عن‌
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‌ھي‌وجا‌‌‌کل‌بش‌‌ھان‌صدور‌کااذا‌‌‌‌ھاصدور‌‌‌تاريخ‌من‌‌يوما‌‌ينثلاث(‌‌30)‌‌المختصة‌خلال‌‌البداءة

المحکو‌وي،‌‌ذلك‌‌يرغ‌‌ن‌کا‌‌إذا‌‌ھاتبلي ‌‌‌تاريخ‌‌ومن الصادرة‌عن‌ القرارات‌ ا‌ھذ‌ب‌‌يةة‌قطعکمن‌

‌.الشأن‌

لك‌کتالعراقي‌بوضع‌قواعد‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بإزالة‌الشيوع‌في‌العقار‌‌المشرّعيوصي‌الباحث‌ •

‌العقار.‌في‌الشيوع‌إزالة‌لجان‌ونظام‌الأردني‌يةالعقار‌‌يةکالمل‌قانون‌‌الواردة‌في
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‌وراة،‌جامعـةکتـد‌‌،‌أطروحـةيـةالمال‌المعـاملات‌‌واسـتقرار‌‌،‌التقادم(2014)‌‌ظمکا‌‌حميد‌‌‌ي،‌عليکر‌الش
‌بلاء،‌العراقکر‌

‌القــانون‌‌فــي‌يــةالعقار‌‌التصــرفات‌‌ية،‌صــور‌(2022)يــلعج‌،‌محمــد‌يــ ،‌وخفينحســ‌صــادقي،‌محمــد‌
‌‌‌10،‌العدد‌‌4،‌العراق،‌المجلد‌يةوالطبيع‌يةالانسان‌العلوم‌والمصري،‌مجلة‌العراقي

،‌لبنـان،‌مجلـة،‌ھاوقسـمت‌ھـاب‌‌والتصـرف‌‌ھـاوإدارت‌‌ھااسـتغلال‌‌الشـائعة‌‌يةکالمل(،‌‌2002)‌‌رلي،‌‌يرالصغ
‌‌‌‌206العدد‌

‌الخـاص،‌رسـالة‌الخلـبو‌‌العـام‌للخلـب‌العقـد‌‌آثـار‌انتقـال‌،‌تقييـد‌(2015)‌أحمد‌‌خلب‌‌الطروانة،‌بنان
‌‌مؤتة،‌الأردن‌،‌جامعةيرماجست

،‌المـــدني‌القـــانون‌‌فـــي‌فيـــه‌والتصـــرف‌الشـــائع‌المـــال‌إدارة‌مکـــاأح(،‌2023)‌نـــاجي‌محمـــد‌،‌الطروانـــة
‌‌‌1العدد‌،‌‌4المجلد‌،‌المقارنة‌يةھوالفق‌‌يةالقانون‌‌للدراسات‌‌يةالدول‌المجلة

‌القــانون‌‌فــي‌الشــائع‌المــال‌إدارة‌فــي‌ھــاودور‌"‌یــأةھاالم"‌المنــافع‌قســمة‌ن(2023)،‌يل،‌أســيــرالأم‌عبــد‌
‌‌‌57،‌العدد‌‌15،‌العراق،‌المجلد‌يةوالسياس‌يةالقانون‌للعلوم‌فةکو‌ال‌المدني،‌مجلة

‌القضـاء‌مجلـر‌إلـى‌مقـدم‌بحـث‌،‌العقـارات‌‌فـي‌الشـائعة‌الحصـة‌بيـع(،‌2005)‌‌منتصـر،‌‌البـاقي‌‌عبد‌
‌‌العراق،‌یةالاتحاد‌‌بابل‌ةکممح،‌الاعلى

‌مجلـة،‌المصـري‌‌المـدني‌والقـانون‌‌الاسـلامي‌الفقـه‌فـي‌الصـلح‌عقـد‌(،‌2020)‌شمھا‌‌ي شر‌،‌‌ ‌‌عبد‌
‌‌‌56العدد‌،‌ي سو‌‌بني‌جامعة،‌الاداب‌‌يةکل

‌فـي‌الشـائع‌المال‌واستغلال‌استعمال‌‌في‌‌الشيوع‌‌على‌‌المالك‌‌،‌سلطة(2024)عباس‌‌العبيدي،‌حسن
‌‌37الأعظم،‌العراق،‌العدد‌‌الإمام‌يةکل‌والقانون،‌مجلة‌الشريعة

‌اطـار‌فـي‌العقـار‌مـلکا‌فـي‌ءکاالشـر‌‌يـةر‌کثأ‌تصـرف‌طريـق‌عـن‌الشيوع‌إزالة(،‌2020)‌نعيم،‌‌العتوم
‌الجامعـة،‌والقـانون‌‌الشـريعة‌علـوم‌‌دراسـات‌‌‌مجلـة،‌‌‌‌2019لعام‌‌الأردني‌‌يةالعقار‌‌‌يةکالمل‌‌قانون‌

‌‌‌4العدد‌،‌‌‌47المجلد‌،‌يةأردن‌ال
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‌يةکالمل‌لقانون‌‌وفقاً‌‌العقار‌في‌الشيوع‌لإزالة‌القانوني‌،‌التنظيم(2021)‌محمد‌‌يربش‌عربيات،‌محمد‌
‌‌،‌الأردن کر‌ال،‌مؤتة‌وراه،‌جامعةکتد‌‌الأردنى،‌إطروحة‌يةالعقار‌

‌،‌جامعـــةيرماجســـت‌العراقـــي،‌رســـالة‌القـــانون‌‌فـــي‌الشـــيوع‌،‌إزالـــة(2024)‌الـــرحمن‌عبـــد‌‌علـــي،‌زهـــراء
‌،‌العراقينالنهر‌

المــورث،‌‌وفــاة‌عنــد‌‌عقــار‌يـةکمل‌بنقــل‌التعهــد‌‌دعــو ‌‌فـي‌،‌الخصــومة(2016)‌ظمکــا‌رلکــاالعـوادي،‌
‌‌،‌العراقينالنهر‌‌،‌جامعةيرماجست‌رسالة

‌الانتفــاع‌حالــة‌فــي‌الشــائع‌المــال‌فــي‌الشــريك‌علــى‌الرجــوع‌حــق(،‌2017)‌ ‌عبــد‌‌ينحســ،‌بــيکلاال
‌‌‌51بغداد،‌العدد‌‌،‌جامعةيةالقانون‌العلوم‌والتصرف،‌مجلة

الأردنـي،‌‌القـانون‌‌في‌يةکالمل‌أسباب‌‌من‌ سبب‌‌الحيازة‌‌مکا،‌أح(1998)‌‌زياد‌‌‌الناصر‌‌اجنة،‌عبد‌ھي
‌،‌عمانيةالأردن‌،‌الجامعةيرماجست‌رسالة

‌يـةکبالمل‌الخاصـة‌مکـاالأح‌يـةفاعل‌تقيـيم(،‌2011)‌علـي‌أحمد‌،‌والعويدي‌‌زياد‌‌‌الناصر‌‌عبد‌،‌‌اجنةھي
‌‌‌2العدد‌،‌‌38المجلد‌،‌والقانون‌‌الشريعة‌علوم‌دراسات‌‌مجلة،‌الأردني‌القانون‌‌في‌الشائعة

 التشريعات  : ثالثاً 

‌1976لسنة‌‌43الأردني‌رقم‌‌المدني‌القانون‌

‌‌العراقي‌المدني‌القانون‌

‌‌2019لسنة‌الأردني‌يةالعقار‌‌يةکالمل‌قانون‌

‌‌‌2019لسنة‌‌145رقم‌العقار‌في‌الشيوع‌إزالة‌لجان‌نظام
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   یةوتکبالعن کةالأبحاث والمقالات على الشب: رابعاً 

‌ينالعــــــراقي‌ينالمحــــــام‌کةشــــــب‌علــــــى‌متــــــاح،‌العراقــــــي‌القــــــانون‌‌وفــــــق‌الشــــــيوع‌إزالــــــة،‌أيــــــوب‌،‌حميــــــد‌
com.iraqilawyersnetwork://https/‌

    یةالمراجع الأجنب خامساً: 

Loius JossERANO ,cours DEDroit civil pohif Francais .11,DEuxiEME 

EDITION ,PARIS , LIBRAIRIE DURECUEIL , 1993 , p373 
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